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الذي ( 3)وربك الأكرماقرأ ( 2)خلق الإنسان من علق (1)>> اقرأ باسم ربّك الّذي خلق
٠<<( 5)علّم الإنسان ما لم يعلم( 4)علّم بالقلم  

 صدق الله العظيم

( من سورة العلق5،2،3،4،5) ياتالآ  

  

 

 قال العماد الأصفهاني

تب إنسان كتابا في يومه إلّا قال في غده:))إنّي رأيت أنّه لا يك  

ولو قدّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك  ،ن أحسن ولو زيد كذا لكان يُستحسنلو غيّر هذا لكا
(.البشر(هو دليل على استلاء النُّقص على جملة هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العِبرْ، و   



 

 

 

 

 ــ بسم الله الرحمن الرحيم ــــ فاتحة كل خير وتمام كل نعمة.ـــ                   

 8براهيم الآية إسورة    ﴾لئن شكرتم لأزيدنكم﴿

 الشكر والحمد لله أولا الذي بفضله تتم الصالحات حمدا كثيرا ومباركا فيه

 " الدكتور عيساوي عزالدين" كما نتقدم بجزيل شكرنا وأعظم امتناننا إلى الأستاذ المشرف:

 حا ومربيا لى كل توجيهاته وارشاداته القيمة التي أفادنا بها خلال فترة الإشراف، وأدامه الله ناصع
 مادامت السموات والأرض، فألف شكر وتقدير له

ويمتد شكرنا إلى كل من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وأسمى عبارات في العلم إلى 
طيلة من صاغوا لنا عملهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح إلى أساتذتنا الكرام 

وبوجه الخصوص المسيرة الدراسية وخاصة أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية ـــ جامعة بجاية ــــ 
 والأستاذ أبربور الأستاذ زوايمية والأستاذة بلغزلي صبرينة

هجيرة " التي قدمت لنا يد العون ولم إسعادي نتقدم بجزيل الشكر إلى ابنة خالتي الغالية الأستاذة "
 تبخل علينا بنصائحها المحفزة

 راءة المذكرة وتقييمهاولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة المناقشة التي تقوم بق

إلى كل من أعاننا من قريب أو من بعيد ولو  متنانوالإكما نتقدم أيضا بأخلص عبارات الشكر 
 بكلمة تشجيع في انجاز هذه المذكرة

 

 

 كهينة ـــ يحةـرب                                                                        

 شكر وعرفان



 داءــــــــــــــــــــإه
 إلى من قال فيهما الرحمان: قل رب ارحمهما كما ربّياني صغيرا

 : قرة عيني الحنان والرحمة من فيضب من حملتني وهنا على وهن وغمرتني ىإل

 أمي الغالية

  :جذوة الحب التي لا تخبوإلى من تكبد عناء العمل وقسوة الأيام من أجلنا و 

 أبي الغالي

خاصة أختي رمز المحبة والعطاء إخوتي وأخواتي  وكانواإلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات 
أن  أوعلي دون الذي كان نعم السند محند وهيبة، سميرة، فهيمة مع أزواجهن وأخي العزيزالكبيرة 

 أنسى الصغيرين إلياس وميليسا

 أسماء، إيناسإلى البراءة الناعمة: أمين، أيوب، 

 الله وجدتاي أطال الله في عمرهماجداي رحمهما 

 خاصة هجيرة وربيعة إلى خالي وزوجته، وخالتي العزيزة وأبنائها

 إلى أعمامي وزوجاتهم وعماتي وأولادهم

 كهينة إلى من تقاسمت انجاز هذا العمل المتواضع رفيقتي .....

 بلال، كريم، يوسف، كهينة، نورية، سعدية ليدية، رانية، :إلى أصدقائي وزميلاتي

 إلى كل من ذكره القلب ونسيه القلم

 أن أكون دائما وأبدا ممن يستفيد ويفيد.ئلة المولى عز وجل التوفيق فيه و أهدي عملي هذا سا

       

 

 حةـــــــــــيـرب                                                                                



 داءــــــــــــــــــهإ   
 يب"نبالله عليه توكالت و إليه أ   قال الله تعالى:".....و ما توفيقي إلاا 

                                                                               88سورة هود الآية 

إلى من سعى و شقى لأنعم بالراحة والهناء، إلى روح أبي الطاهرة، الذي لم يبخل بشيء من 
في طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة و صبر إلى والدي العزيز  أجل دفعي

 رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه

 إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء، إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى

 أمي العزيزة

 زينة مالى من كانت سندي في هذه الحياة إلى أعز وأحن وأعظم أخت في العال

إلى كل أهلي وأخواتي: فريدة، زاهية، سامية، فتيحة مع أزواجهن كل واحد باسمه، إلى إخوتي: 
 أحسن، كريم

 الى جدتي الغالية فاطمة

 إلى صديقتاي الغاليتين كهينة وجوهرة

 .ربيحةإلى من شاركتني في إتمام هذا العمل المتواضع زميلتي..... 

 

 

          ينةــــــــــهـك 
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فرضت الأزمة الإقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانينات بعد انخفاض 
ولات ، وحدوث تحنظرا لتدهور الأوضاع الإجتماعية عائداتها من البترول، تدني المستوى المعيشي

مام المبادرة أ، وتم تبني اصلاحات إقتصادية عديدة بفتح المجال جذرية مست النشاط الإقتصادي
، وكذا التفكير في لتنظيم الحياة الإقتصادية يأساسالمنافسة الحرة كمبدأ  واعتماد مبدأالخاصة 
 .طابع ليبيرالي لضبط النشاطقواعد جديدة ذات وضع 

  1شرعت الجزائر تماشيا مع هذا التوجه الجديد في إعادة النظر في منظومتها القانونية
هي المتضمن القانون التوجي 10-88قانون رقم الفي صدور  وتجلت ملامح الإصلاح الأولى
، لتتوالى بعد ذلك 3المتعلق بالأسعار 01-88قانون رقم الوكذا  2للمؤسسات العمومية الإقتصادية

تشريعات متعددة متضمنة مبادئ ليبرالية انصبت مجملها حول خوصصة المؤسسات العمومية 
زالة الإحتكارات العمومية وكذلك التنظيم، حيث شملت مبادئ تجارية وصناعية عديدة  الإقتصادية وا 

وذلك  0881تور إلى أن تم التأكيد على تبني نظام اقتصاد السوق الذي تم تكريسه صراحة في دس
 نص على أنه:التي ت37والمعدلة بالمادة منه 73في المادة 

 4"حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون"

                                                           
عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع: تحولات  ،رخمايلية سمي1

 .1ص. ، 1107الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 ةـيــومــمــعــال ساتــمؤســلـل هيــيــوجــون التــانـــقـــــن الــمـــضــتــ، ي0888في ــانــج 01مؤرخ في  10-88انون رقم ــق 2
المتعلق برؤوس أموال  11-89، )ملغى جزئيا( بأمر رقم 0888جويلية  08في  ، صادر11، ج.ر، عدد،ةــصاديــتــــالإق

 الدولة.
 .)ملغى(0888جويلية  08صادر في  18، يتعلق بالأسعار، ج.ر، عدد 0888ماي  19مؤرخ في  01-88ن رقم قانو  3
 3مؤرخ في  378-81رقم  ،رئاسيالمرسوم صادر بموجب الالالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  دستور 4

، 1111أفريل  01مؤرخ في  17-11م ـــقانون رقالم بـــتمــم ،0881مبر ــديس 8، صادر في 31عدد  ، ج.ر0881ديسمبر
 ج.ر ،1118رــمبــــوفــن 09ؤرخ في ــم، 08-18ون رقم ــقانــالب ـوجـمـــمعدّل ب ،1111أفريل  03صادر في  ،19عدد ر .ج

صادر  ،03عدد ج.ر ،1101مارس  1مؤرخ في  10-01، والمعدل بالقانون رقم 1118نوفمبر 01صادر في ، 17عدد
  .1101مارس 3في 
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 Le tout) إن هذه الإصلاحات الإقتصادية في النهاية ماهي إلا إنتقال من دولة الكل

Etat) إلى  0831المكرسة عبر دستور الإستغلال، التسيير والرقابة الوحيد بوظائف  المحتكر
 ما يصطلح عليه بالدولة الضابطة. أو (Le peu d’Etat ) الدولة الأقل

بإقراره لمبادئ أساسية على غرار حرية الصناعة والتجارة  0881وهو انتقال عززه دستور 
لى جانب إزدواجية النظام القضائي  .وحماية الملكية الخاصة وا 

من دولة متدخلة إلى دولة  تحولصادي وبالتالي، تالإقت وبذلك انسحبت الدولة عن الحقل
ضابطة لمسايرة التحولات العالمية الجديدة التي تتمحور حول تحرير الإقتصاد وتكييف القواعد 

ن انسحابها لم يكن مطلقا إذ كان على السلطة العامة أن تتدخل أ، غير القانونية مع اقتصاد السوق
 قتصادية.لعام والمصلحة العامة الإمراعاة مقتضيات المرفق اآلياته وذلك قصد  تأطيرجل أمن 

"الضبط " كُرّس من الناحية المؤسساتية ــللدولة دور جديد والذي اصطلح على تسميته ب
مهامها الرقابية القانونية بعد انسحاب الدولة، بظهور شكل تنظيمي جديد ينوب عن هذه الأخيرة في 

مصطلح الضبط إلى اللغة اللاتنية حيث شاع في الحياة الاقتصادية ، يعود أصل للسوق والمنافسة
والسياسية لكن تحصل على قيمة أكبر في العلوم القانونية فهو يوحي إلى التطورات الجديدة 

فيات تدخل الدولة في كل المجالات، فالفيئة الضبطية تتوسط بين السلطة العامة التي تضع لكي
لإقتصاديين الذين ينشطون في السوق، فالهيئة تراقب مدى احترام هؤلاء القواعد القانونية والأعوان ا

 .الأعوان للنصوص وفي حالة الانتهاك تقوم بالإجراءات اللازم اتباعها 
الضبط العفوي من الناحية النظرية يقبل أي  :الضبط له عدة أنواع منهاحيث يظهر لنا أن 

تي تمكن تحقيق الأهداف المنشودة للضبط في الجهة قانونية مهما كانت طبيعتها و تدخل من أي 
ثم يليه الضبط الذاتي المتمثل في سّن واحترام القواعد  قتصادي أكثر منها إجتماعي.الجانب الإ

عن طريق الفاعلين ذاتهم التي شكلوها مثلا على شكل السيرة الحسنة أو الأفعال الحسنة، وهم 
 ذاتهم يتابعون تطبيقاتها.

نترنيت الذي يتمثل في التبادل ظهر في فرنسا في مجال الأ أما الضبط مع السوق
ن السيرة الحسنة العراقيل الشرعية، أين تتاح الفرصة للمقارنة بيالتفاوض بين الأطراف المعنية و و 

  ساطة.ا الموقع يمكن أن يستعمل كهيئة و هذللأخذ بأحسنها و 
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الضبطية تتوسط بين السلطة الهيئة  المتمثل في أن في الأخير يأتي الضبط الهرميو 
عوان الاقتصاديين الذين ينشطون في السوق، فالهيئة تراقب العامة التي تضع القواعد القانونية والأ

م تو تقوم بالإجراءات اللازم اتباعها،  نتهاكالامدى احترام هؤلاء الاعوان للنصوص. وفي حالة 
الدولة تتحمل المسؤولية الرئيسية في تكييف هذا النوع من الضبط ب "الهرمي"، في هذه الحالة ف

 .1تحديد القواعد، ويعود لهيئة الضبط سلطة تطبيق القواعد
يسمى  نشاء متزايد لهيئات جديدة تدعى السلطات الإدارية المستقلة أو ماإفتم اللجوء إلى 

بط المتعلقة بض، وذلك لأداء الوظائف  من الهيئات الإدارية التقليديةبسلطات الضبط المستقلة بدلا
ة التنفيذية تتمتع بالاستقلالية العضوية والوظيفية سواء عن السلط ،النشاطات الإقتصادية والمالية

عة منها تتمتع هذه الهيئات بسلطات واسإذ ، لكنها تخضع للرقابة القضائية، و السلطة التشريعيةأ
ولة تتدخل في المجال ن الدأتضمن الحياد طالما وبفضل استقلاليتها  القرار،سلطة اتخاذ 
 2.في ان واحد ن تكون خصما وحكما، فلا يتصور أكعونالإقتصادي 

ظهور هذه الآليات الجديدة في المنظومة المؤسساتية الجزائرية كان في بداية سنوات التسعينيات 
ربة ، حيث كانت فرنسا قد نقلت هذه التجد باستنساخها من النموذج الفرنسيالتقلي أساسوذلك على 

خيرة التي كانت مهد هذه الأالأمريكية.  ، كبريطانيا والولايات المتحدةنجلوـــ سكسونيةالدول الأ عن
مع لجنة  0888هذا النوع من السلطات إذ ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

 .مجالات مختلفةية مستقلة أخرى في نشاء هيئات إدار إويلي ذلك  .I.C.Cبين الولايات  التجارة ما
-81لأول مرة بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام بموجب القانون رقم لقد ظهرت في الجزائر 

وفي نفس السنة صدر القانون المتعلق بالنقد والقرض الذي بموجبه تم  ،3المتعلق بالإعلام  13
رفية والتي كلفت بضبط المجال رض واللجنة المصـقــنقد والــلس الــجــتحداث كل من مــاس

                                                           
1
 Du MARAIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, édition Dalloz, 2004, pp 484492ــ. 

عدد  ،الأكاديمية للبحث القانوني المجلة"، "مدى تحقيق محاكمة عادلة أمام السلطات الإدارية المستقلة تواتي نصيرة،  2
 .017ص.  ،1101جامعة بجاية، ،كلية الحقوق ،11

 (، وقد تمملغى)، 0881، صادر في 03، يتعلق بالإعلام، ج.ر عدد 0881أفريل  17مؤرخ في  13-81قانون رقم  3
، يخص بعض أحكام 0887أكتوبر  11في  ، المؤرخ07-87، بموجب المرسوم التشريعي 0887حل هذه الهيئة في 

 .0887أكتوبر  13، صادر في 18، يتعلق بالإعلام، ج.ر، عدد 0881أفريل  17، مؤرخ في 13-81القانون رقم 
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مهد نشاط البورصة لإنشاء سلطة أخرى وهي لجنة تنظيم عمليات  0887في سنة  ، 1رفيالمص
نشاء سلطة ضبط البريد إتم  1111وفي سنة  3ثم أنشأ المشرع مجلس المنافسة2ومراقبتهاالبورصة 

شاء الوكالة الوطنية للممتلكات نإ، أما في المجال المنجمي فقد تم 4والمواصلات السلكية واللاسلكية
وجب سلطة ضبط الكهرباء أا ، كم5الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية و المنجمية، 

 المتعلقة بالطاقة الكهربائية وتوزيع الغاز بواسطة القنوات. 6والغاز

                                                           
أوت  11المؤرخ في  00-17بالأمر ، يتعلق بالنقد والقرض، ملغى 0881أفريل  03مؤرخ في  01-81قانون رقم  1

، مؤرخ في 10-18، معدل ومتمم بالقانون رقم 1117أوت  13، صادر في 91، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر، عدد 1117
، وبالأمر 1118-13- 11صادر في  33، ج.ر عدد 1118، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1118جويلية  11
 .1101، 18-10، صادر في 91، ج.ر، عدد 1101أوت  11، مؤرخ في 13-01رقم 

 صادر سنة 73عدد  ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج.ر،0887ماي 17مؤرخ في ، 01-87رسوم تشريعي رقم م2
، وبالقانون 0881صادر سنة  17، ج.ر، عدد 0881جانفي  01، مؤرخ في 01-81م ، معدل ومتمم بالأمر رق0887
 .1117، صادر سنة 00، ج.ر، عدد 1117فيفري  03، مؤرخ في 13-17رقم 

 17-17ر ــالأمـى بـ، ملغ0889 ـلـ 18دد ــة، ج.ر، عـافسـمنـق بالـلـ، يتع0889ي ـفـانـج 19ؤرخ في ـ، م11-89أمر رقم  3
قانون ــدل ومتمم بالـعـ، م1117-13-11، صادر في 37عدد ـافسة، ج.ر، الـمنـلق بالـ، يتع1117ة ـجويلي 08مؤرخ في 

م ـون رقـقانـالـمم بـدل ومتـ، مع1118-13-11ادر في ـص 71دد ـ، ج.ر، ع1118-11-19ي ـؤرخ فـ، م01-18م ـرق
 .1101-18-08، صادر في 31ج.ر، عدد  ،1101-18- 09، مؤرخ في 01-19

لكية ـــمتعلقة بالبريد والمواصلات الســــالامة ـالع، يحدد القواعد 1111أوت  19مؤرخ في  17-1111قانون رقم 4
سمبر ــدي 11مؤرخ في  13-11م ــــقانون رقــعدل بالــ، م1111-18-11ادر في ـ، ص38دد ــــج.ر، عكية، ــلاسلــــوال

، معدل ومتمم بموجب قانون 1111ديسمبر  13، صادر في 89، ج.ر، عدد 1113، يتضمن قانون المالية لسنة 1111
ديسمبر  70، صادرة في 38، ج.ر، عدد 1109مالية لسنة يتضمن قانون ال 1103ديسمبر 71مؤرخ في  01-03رقم 

1103. 
-13-13، صادر في 79، ج.ر، عدد ، يتضمن قانون المناجم1110ويلية ج 17، مؤرخ في 01-1110قانون رقم  5

-17-13الصادر في  01، ج.ر، عدد 1113-17-10، مؤرخ في 11-13، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1110
، صادر في 08عدد  ، يتضمن قانون المناجم، ج.ر،1103-11-13مؤرخ في  ،19-03قم ، ملغى بالقانون ر 1113

71-17-1103. 

، يتعلق بالكهرباء وتوزيع نقل الغاز بواسطة القنوات، ج.ر، عدد 1111فيفري  19، مؤرخ في 10-1111انون رقم ــــق 6
 .1111-11-11، صادر في 18



 مقدمة
 

 
5 

 1119ي سنة . وف1سلطة ضبط النقل 1117لمالية لسنة بعد ذلك أُنشئَ بموجب قانون ا
الوكالة الوطنية لمراقبة  أنشأفس السنة في مجال المحروقات وفي ن، 2أنشأ سلطة ضبط المياه

ت الوطنية لتثمين المحروقات والوكالةفي مجال بطها وضالنشاطات  . بعدها 3موارد المحروقا
السنة أنشأ ضبط في مجال  وفي4ومكافحته لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد استحدث المشرع ا

أنشأت الوكالة الوطنية للمواد  1118وفي سنة 5التأمين وهي لجنة الإشراف على التأمينات 
أنشأ المشرع كل من  1101، حيث أنه مؤخرا في سنة 6دلانية المستعملة في الطب البشريالصي

 .8وسلطة ضبط السمعي البصري7سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 
                                                           

-19، صادر في 81، ج.ر، عدد 1117، يتضمن قانون المالية لسنة 1111-01-13، مؤرخ في 00-11قانون رقم  1
01-1111. 

، المعدل 1119-18-13، صادر في 11، يتعلق بالمياه، ج.ر، عدد 1119أوت  13مؤرخ في  01-19قانون رقم  2
، والمعدل والمتمم 1118-10-13ر في ، الصاد13، ج.ر، عدد 1118جانفي  17، مؤرخ في17-18بالقانون رقم 
، مرسوم تنفيذي رقم 1118-13-11، صادر في 33، ج.ر، عدد 1118جويلية  11، مؤرخ في 11-18بالأمر رقم 

، يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه 1118سبتمبر  13، مؤرخ في 18-717
 .1118-18-18، صادر في 91وعملها، ج.ر، عدد 

-11، المعدل والمتمم بالأمر رقم 91ج.ر، عدد  ، المتعلق بالمحروقات،1119أفريل  18مؤرخ في  13-19قانون رقم  3
 .1111، لسنة 38، ج.ر، عدد 1111جويلية 18، المؤرخ في 01

بالأمر ، متمم 1111ارس م 18، صادر في 03، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر، عدد 10-11قانون رقم  4
-00، معدل ومتمم بالقانون رقم 1101-18-10ن صادر في 91، ج.ر، عدد 1101-18-11، مؤرخ في 19-01رقم 
 .1100-01-01صادر في  33عدد  ، ج.ر،1100-18-11، مؤرخ في 09

، يتعلق 0889جانفي  19، مؤرخ في 13-89، يعدل ويتمم الأمر رقم 1111فيفري  11، مؤرخ في 13-11قانون رقم  5
-13-11ادر في ـــ، ص13دد ــح في ج.ر، عــيــــصحــــ، ت1111-17-01، صادر في 09ات، ج.ر، عدد ــأمينــــالتـــب

-18، صادر في 38، ج.ر، عدد 1101، يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 10-01، معدل ومتمم بالأمر رقم 1111
 لىـعراف ــنة الإشــجـــام لــهــدد مــحــ، ي1118ريل ـــأف 18ؤرخ في ـــ، م007-18ذي رقم ـيـــنفـــوم تــ، مرس18-1101
 .1118-13-07، صادر في 11تأمينات، ج.ر، عدد ـال
فيفري  01ؤرخ في ـــ، م19-89م ـــون رقــقانـــم الــتمـــعدل ويـــ، ي1118جويلية  11ؤرخ في ـــــ، م07-18انون رقم ــــق 6

 .1118أوت  17، صادر في 33ج.ر، عدد  ،وترقيتها، يتعلق بحماية الصحة 0889
-10-09، صادر في 11، ج.ر، عدد ، يتعلق بالإعلام1101جانفي  01في ، مؤرخ 19-01قانون عضوي رقم  7

1101 . 
 17، صادر في 01، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج.ر، عدد 1103فيفري  13، مؤرخ في 13-03قانون رقم  8

 .1103مارس 
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وبهذا يكون المشرع قد أنشأ عدّة سلطات ضبط مستقلة، تتكفل كل منها بضبط مجال 
ن كانت مزودة حتى  الأخرىمحدد، باستثناء مجلس المنافسة الذي تسهل رقابته كافة القطاعات  وا 

 .1بهيئة ضبط قطاعية

 لهذا الموضوع حول:تتمحور إشكالية دراستنا  :البحث إشكالية
  قانون الضبط الإقتصادي؟فيما تتمثل مقاربات 

 :متبعمنهج الال
من خلال كذلك دراسة مقارنة  على المنهج الوصفي الإشكالية اعتمدناللإجابة عن هذه 

المستقلة والظروف المحيطة  والسلطات الإداريةالدراسة النظرية لمفهوم قانون الضبط الاقتصادي 
 .كما اعتمدنا على المنهج التحليلي لبعض النصوص القانونية امبظهوره

 قتصادي،هو مقاربات حول قانون الضبط الإسنتطرق إليه ألا و  الموضوع الذيوسيتم تناول 
، حيث نتناول في الأول الإيطار النظري للضبط الاقتصادي وظهوره في الجزائر، وذلك في فصلين

 قتصادي.إلى الهيئات الإدارية المستقلة كنموذج مميز للضبط الإ ارتأيناأما الفصل الثاني فقد 

                                                           
 ع:فر  ،لنيل درجة الماجستير في القانون مذكرة ،بط المستقلة في القانون الجزائرياستقلالية سلطات الض نذيرة،ديب  1

 .ص ،1101تيزي وزو، ،لوم السياسية، جامعة مولود معمريالعالحقوق و : تحولات الدولة، كلية العام، التخصصالقانون 
13. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول  الفصل

المقاربة المؤسساتية لقانون الضبط 

 الإقتصادي
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قتصادية التي حيث أنه يعتبر وليد التحولات الإ ،الضبط الإقتصادي مفهوم جديدقانون  يعد
قتصادو  الليبيراليفهو مقترن بالنظام ، سنوات الثمانينات فيعرفتها الجزائر  حيث ظهرت ، السوق ا 

بية رو الديمقراطيات الأ عتمدتهااللبنات الأولى لهذا القانون في البلدان الأنجلو سكسونية وبعد ذلك 
 مبحثين:عليه سنتناول في هذا الفصل  ، وبناءومنها الجزائرلتتبناه دول العالم الثالث في الأخير 

الثاني فتم تخصيصه لظهور  المبحث الاقتصادي أمالى مفهوم الضبط المبحث الأول سنتطرق إ
 الضبط الإقتصادي في الجزائر.
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 الأول المبحث
 قتصاديالإمفهوم قانون الضبط 

من القرن بشكل واسع منذ سنوات الثمانينات  يشكل الضبط فكرة جديدة والتي انتشرت
والتي انفلتت عن الفئات  آنذاكالتي ظهرت أجل وصف التحولات العميقة  الماضي، من
فالقانونيون يجدون  أخرى،نظمة أوالتي ظهرت بغرض سياسي مستوحى من  المألوفةللقانون،

قانونية ن يشكل فكرة أفمدلول مفهوم معين يمكن  المدلولي،في مواجهة تحد تحديد المجال  أنفسهم
 لا يمكناستيعابها.وأن الفئات الموجودة تكشف عن علاقات  جديدة

في العلوم الإقتصادية والسياسية و إن أصل مصطلح الضبط شائع خاصة في الحياة 
في العلوم القانونية فهو يوحي إلى  أكبر، لكن تحصل المصطلح على قيمة الطبيعية والتكنولوجية

 ت.التطورات الجديدة لكيفيات تدخل الدولة في كل المجالا
 Ce qui provient duيعني ما يصدر من الملك  والذيRegalis لاتينيالمصطلح  أصل

roi ومن هنا يمكن قياس درجة الربط بين فكرة الضبط والمصطلحRégalien والتشابه بين الضبط
Régulation بالدولة والتنظيم المرتبطRèglementation،  وانطلاقا من المعنى الاصطلاحي
 .1إلى أذهاننا من العلاقة بين الحاكم والتنظيم فالضبط يرتبط بممارسة السيادة تأتيفالفكرة التي 
وهذا مباشرة بعد متحدة الأمريكية في الولايات ال 1888الضبط إلى سنة  مصطلح يعود ظهور

ين ظهرت الحاجة أ العالمي،الاقتصاد والتدهور الكبير الذي عرفه  1898الأزمة الإقتصادية لسنة 
ومن ثم تفادي  للمنافسة،جل رقابة السوق والسير الحسن أإلى وضع مجموعة من الهيئات من 

نشاء سلطات إنشاء هيئات قادرة على تأطير السوق فتم إضرورةفظهرت  ،حتكاريةالاالوضعيات 
وانتشرت في العديد من  ،فرنسا إلىبعدها  انتقلت مريكية،الأالمستقلة في الولايات المتحدة  الإدارية

 .2دول العالم

                                                           
ة ــال، كليــون الأعمــر، تخصص قانــة ماستــة الثانيــادي، السنـــقتصط الإـبري نورالدين، محاضرات في قانون الضب 1

 .4 .، ص9112وق، جامعة بجاية، ــالحق
ر في القانون العام، تخصص يستهادة الماججل نيل شأرابح نادية، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة من  2

 .01-01ص.. ، ص9119القانون العام للأعمال، جامعة بجاية، 
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كما  ،Régulationالأنجلوـــ سكسونيةبجديات القانونية مصطلح الضبط مقتبس من الأ إن
 .الثمانينات وامتدت إلى يومنا هذاحيث كانت بدايته فينه فرض على المشرع الفرنسي أ

وبالخصوص عندما يتعلق هذا التوظيف للمفهوم المذكور ارتبط بمبدأ تحرير النشاط الإقتصادي 
 ريةيالتي تتطلب امكانيات تس Industries de Réseauxمر بما يسمى بصناعة الشبكة الأ

 .1العموميةلا تتوفر لدى مؤسسات الدولة  وتكنولوجية

 الأول المطلب
 تحديد مفهوم فكرة الضبط الاقتصادي 

الذي يؤديه في  في العلوم القانونية لا يبتعد مفهوم مصطلح الضبط كثيرا عن الغرض
، لكن الفقه القانوني لم يستقر على مقاربة واحدة )العلوم الطبيعية والتكنولوجيا( المجالات العلمية

 .2لى هذه الفكرة من منظور مادي )الفرع الثاني(إثم هناك من ينظر  (،لهذه الفكرة )الفرع الأول
 الأولالفرع

 ط من منظور الفقه القانونيالضب
حيث  قانوني، قتصاديإلى هذه الفكرة من منظور إينظر الفقه القانوني في مجال الضبط 

خر يدرس هذه الفكرة من وجهة نظر آوفقه  ،)أولا( الاقتصادين الدولة تقلص دورها في المجال أ
 .3القانونية)ثانيا(حيث أن الدولة لم تعد المصدر الوحيد للقواعد  بحتة؛قانونية 

 قتصادالإودور الدولة في  أولا: الضبط
ائف ظعن تحول و كشف ي بطالضفإن  ،A La Spina et G Majoneحسب الفقيهين 

، لكن تعد تعتمد على امتيازات الملكية قتصاد ولمالتي أصبحت لا تتدخل مباشرة في الإ الدولة،
هداف أجل توفيق بين حقوق والتزامات الأشخاص وتحقيق أنتاج القواعد من إتتدخل عن طريق 

                                                           
دي ـيـة سـامعــات، جـؤسسـمـال ر إدارةـبـوره، مخـطــصادي وتـتـاط الاقـنشـط الـهوم ضبـول مفـة حـلــداخـوزي، مـي فـنعيم 1
 .1، ص.(.س.ندلعباس، )ـب
 .5 .صبري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، 2
حول قانون الضبط الإقتصادي  فرقة البحث قتصادي،الإالدين، مختلف المقاربات حول تعريف فكرة الضبط عيساوي عز 3

 .14، ص.9118جامعة بجاية،في مواجهة مقتضيات الحكم الراشد، ال



 الاقتصادي لقانون الضبطالمقاربة المؤسساتية         الفصل الأول                           

 

 
10 

 Jean – Claude Prager et François Villeroy. وحسب ذه القواعد عن طريق توقيع الجزاءه

deGalhau  قتصادية الذي يجمع كل أدوات " الضبط يفهم كأنه الرؤية الحالية للسياسة الإ فإن
تفسير إعادة ؛ هذان الكاتبان يقترحان ، والذي يشكل اليوم نظاما معقداقتصاد" الإ Pilotageقيادة 

 . قتصادية عن طريق فكرة الضبطكل موضوعات السياسة الإ
المقاربة القديمة محددة.لكن العلوم القانونية اليوم تستعمل فكرة الضبط للإشارة الى علاقات قانونية 

 .1لفكرة الضبط تقارب بين الضبط وطرق تدخل الهيئات الإدارية المستقلة
إنها الفكرة  محدد،اليوم وبالنسبة لغالب الكتاب فإن الضبط ليس له مضمون قانوني 

 أو يتعلققتصادي، الإ "بوليس" "police"الوصفية التي تستعيد استعمال وسائل الضبط في المجال
 هدفه الانفتاح قتصاديمر بضبط "بوليس" الإأو يتعلق الأ المنافسة،بمجال  بالضبط الخاصمر الأ

 المنافسة.على 
فإنه ماري آن فريسون روش  FRISON-ROCHE Marie – Anneوحسب الأستاذة 

، ويشمل والاقتصاد، يبين العلاقات الجديدة بين القانون مر بفرع جديد من فروع القانونالأيتعلق 
، فسها، في إطار تنافسـوازن بنـج التـن تنتأكنـلا يمطاعات التي ـهة لضبط القـمجموع القواعد الموج

لكن دون الخوض في تحديد أسس هذا الفرع الجديد Jean– Yves Chérotالأستاذ ويشاطرها الرأي 
فإن الضبط بيرتراند دو ماري Bertrand du Maraisوبالعكس بالنسبة للأستاذ  القانون.من 

 جتماعيةإتعريفه بمصطلحات قانونية بل بمصطلحات سياسية او  لا يمكنبمنظور القانون العام 
ن الضبط هو تدخل أبDidier TRUCHETتروشت ستاذ ديديالأنفس السياق يري  سياسية في

 2الهيئةـ قالسلطة العامة في السوق عن طري
 لضبطوالقاعدة القانونيةاثانيا: 

نها أفكرة الضبط في نظرية القانون على  جيرارد تيمسيت Gérard Timsitيضع الأستاذ 
نتقال من القانون المجرد الى القانون الواقعي أين النظام القانوني الذي تميز بالإتعبر عن تحول 

، ويقاسمه الرأي الأستاذ للهيئات المكلفة بتحديد تطبيقها تترك القاعدة العامة مجالا واسعا
                                                           

 .12قتصادي، مرجع سابق، ص.بري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الإ 1
 .2-5ص. .قتصادي، مرجع سابق، صعيساوي عز الدين، مختلف المقاربات حول تعريف فكرة الضبط الإ 2
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GAUDEMET Yvesن الضبط _ بلا منازع _ شيء جديد ومقاربة جديدة لوظائف أالذي يرى ب
نوع من المرونة والواقعية وعلاج أعلنت عنه  باعتبارهوكذلك  ،القواعد القانونيةنتاج إق وطر 

، لإداري ، فهو ليس مجرد لغة جديدةالسلطات العامة ، ويمثل الضبط النموذج الحديث للتدخل ا
. أما بالنسبة للأستاذ للدولة لكن بصورة مختلفةفالضبط يعبر عن وظائف تقليدية 

JacquesChevallier  بظهور وتطور منتجين  متعدد،فالضبط يصور بملامح قانون  شوفاليهجاك
 للضبط.جدد 

ختصاصات الضبطية بأن الإ أندري جون أرنودAndré-Jean Arnaudأخيرا يعتبر الأستاذ 
كون القنوات التقليدية لم تعد الموكولة للدولة أضحت مستخلفة، وتم تجديدها بقنوات ضبط جديدة 

القانون لا يكفي لوحده لحل  إذ والسياسية،جتماعية والاقتصادية الإقادرة على ضبط الظواهر 
خرين في عملية الضبط مثل آففي هذه الحالة يجب إشراك فاعلين  وصراعاته،مشاكل المجتمع 

فتم تطوير وسائل جديدة كالوساطة والصلح  ،يعوان والمجتمع المدنالهيئات المحلية والأ
أو لأن هناك بعض النشاطات والسياسات العامة لا يمكن أن تمر عبر قنوات قانونية  والتفاوض،

وبعض الرهانات السياسية التي لا تتلائم مع الأدوات القانونية التقليدية مثل الجو والبيئة والعلاقات 
هور بضبط عام وشامل بظثم استبدال الضبط القانوني للدولة  الدولي،الاقتصادية الدولية والأمن 

 .1نتاج القواعد القانونيةإر عملية أنظمة عفوية مثل الأسواق المالية. فالدولة لم تعد تحتك
 الثاني الفرع

 الاقتصاديالمادية لقانون الضبط  المقاربة

 الضبطالمفهوم الضيق لفكرة أولا: 
والمجال الذي  ومهامه،و هدفه ألى موضوعه إيمكن تقديم مفهوما ضيقا للضبط بالنظر 

و الشبه القانوني الذي يصاحب فتح سوق محتكر سابقا أيشمله: فالضبط هو العمل القانوني 
 للمنافسة.جدد والتجسيد التدريجي  لأعوان

                                                           
 .7-8 .ص .قتصادي، مرجع سابق، صبري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الإ 1
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ويخاطب المتعامل التاريخي والمتعاملين  المنافسة،فغاية الضبط هي فتح السوق على 
 للمنافسة.اضحة تميزه عن القانون العام وله مجال تطبيق محدد وله عناصر متميزة وو  الجدد،

ن أقتصادية خاصة تشمله الفكرة التي مفادها إفالضبط بالمعنى الضيق يخاطب قطاعات 
لذلك ظهرت ضرورة ضبطها لأنها تحمل في  توازناتها،هذه القطاعات لا تملك القدرة لتحقيق 

 .1السوقختلالات تستدعي وصاية في إطياتها 
الضبط هو  أن ستيفان براكونير Stéphane Braconnierوفي نفس السياق يرى الفقيه 

 2الليبيراليحل وسط بين تدخل الدولة في الحقل الاقتصادي وانتهاج المنهج 
لى إالذي لا يرجع من حيث مضمونه  «toregulate»الفعل  من  «Régulation»ومصطلح الضبط 

نما الى مصطلح  «Régulation économique» قتصاديالتنظيم الإ  «Régulatorysystèms»وا 

الجديدة الذي يقصد به مجموعة من القواعد القانونية والأجهزة المستحدثة لتجسيد السياسة العامة 
 3قتصادي.الإفي المجال 

يوحي  والقانوني فهواستعمال مصطلح الضبط شائعا خاصة في المجال الاقتصادي  أصبح
 4لكيفيات تدخل الدولة الحديثة.طور الجديد الي الت

معدل المتعلق بالمنافسة ال 10-10مر رقم من الأ 0بحيث يقصد من الضبط وفقا للمادة 
تدعيم  إلىية هيئة عمومية يهدف بالخصوص أأيا كانت طبيعته صادر من  جراءكلإ «بأنهوالمتمم 

ليها ويسرها إبإمكانها عرقلة الدخول وضمان توازن قوى السوق وحرية المنافسة ورفع القيود التي 
 5.» عوانهاأقتصادي الأمثل لموارد السوق بين مختلف المرن، وكذا السماح بالتوزيع الإ

المشرع الجزائري لا يميز بين ما يتضمنه قانون المنافسة وما يتدرج ضمن ن أوعليه نلاحظ 
ذا اختلفلما تتطلبه المنافسة من بناء جميع قطاعات النشاط. الاقتصادي قانون الضبط  رجال  وا 

                                                           
 .8 .، صقتصادي، مرجع سابقمحاضرات في قانون الضبط الإبري نور الدين، 1

2
 BRACONNIER(S), la régulation des services publics, RFDA, 2001, P45. 

3
 FRISON-ROCHE (M.A) ; «Définition du droit de la régulation économique » ; in Marie-Anne Frison-Roche 

(s /d de) ; la régulation économiques ; légitimité et efficacité ; PRESSED DE SCI ENCES PO ; DALLOZ ; 

Paris ; 2004 ; p14. 
سلوك الاعوان الاقتصاديين، جامعة  جلال مسعد، مداخلة حول دور مجلس المنافسة الجزائري في ضبط السوق وتوجيه4

 .4 .، ص9115فيفري ، 0تيزي وزو، في يوم
 .مرجع سابق ، يتعلق بالمنافسة،9110يوليو 18، مؤرخ ي 10-10مر رقم أ5
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نها تعبر عن ظاهرة تجميع العديد أنهم يتفقون على ألا إالاقتصادي الفقه حول تعريف فكرة الضبط 
القضاء على ظاهرة لضرورة يستجيب  وهو ماالهيئات الضابطة يدي أختصاصات بين من الإ

 قتصادي.اط الإتشتت الهياكل المعنية بالنش
نماالسلطة الضابطة على التدخل اللاحق فلا تقتصر  أيضا بالتدخل السابق  تضطلع وا 

ومجلس تتمتع السلطة الضابطة بشكل عام  ،وعليهالنشاط  تأطيرلرسم القواعد التي تساهم في 
 القمعيو  الرقابي ختصاصوالتراخيص وكذا الإبشكل خاص في منح التصريحات  المنافسة

على النشاط  بالإشراف ختصاصاتحيث يسمح هذا التعدد في الإ النزاعات.حل  ختصاصوا
 1.وقراراتهاقتصادي بأكثر فعالية بفضل التماسك المحتمل بين تدخلاتها الإ

 .المفهوم الواسع لفكرة الضبط ثانيا:
الضيق في هذا  والتسيير بالمفهوميعني العمل على التوسط بين تحديد السياسات نفسها 

 الصدد نميز بين مقاربتين:
ن ـالضبطية تتوسط بي القانونية، فالهيئةتقاليدنا في  وأكثر حياداوأكثر قبولادقة  أكثرالمقاربة الأولى:

وق، ــالسي ـون فـنشطـذين يـال قتصاديينوان الإـعوالأانونية ـقـقواعد الـامة التي تضع الـعـطة الـالسل
الانتهاك تقوم بالإجراءات اللازم  للنصوص.وفي حالةعوان تراقب مدى احترام هؤلاء الأ فالهيئة
في هذه الحالة فالدولة تتحمل المسؤولية  "،هذا النوع من الضبط ب "الهرمي م تكييفتو اتباعها،

 .الضبط سلطة تطبيق القواعد القواعد،ويعود لهيئةالرئيسية في تحديد 
لى إبتكييف الوقائع بالنظر  مروغاية الضبط،ويتعلق الأسياسية، ترتبط بهدف  أكثرالمقاربة الثانية:

لى احترام هذه القواعد بواسطة الجزاءعن طريق إجل الوصول أالقواعد التي تم وضعها من 
التدخل  والقدرة علىعن نماذج للتصرفات بواسطة الملاحظة المتأنية للواقع  البحث،وبكل الوسائل

هذه المقاربة تم تبنيها خاصة في القطاع  المعاينة. نتهاكاتمواجهة الإ وبتناسب فيبسرعة 
المرتبطة فيما بينها  التقنياتنه " مجموع أين يمكن تعريف نموذج للضبط القطاعي بأالاقتصادي 

                                                           
مرجع  الاقتصاديين،جلال مسعد، مداخلة حول دور مجلس المنافسة الجزائري في ضبط السوق وتوجيه سلوك الاعوان 1

 .5-4ص. .، صسابق
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و أن لى حد الأإقتصادية في القطاعات التي ليس لها التوازنات الإ والحفاظ علىتنظيم الجل أمن 
 التوازنات.هذه بحكم طبيعتها القدرة على إيجاد 

ص السلطات الممنوحة للضابط ـيخ والثانية فيماختلاف بين المقاربة الأولى الإ يظهر
ففي النموذج الثاني فإن هيئة الضبط تمنح لها العديد  النموذجين،نفسهما في كلا فهما ليس  ،ودوره

أو بعبارة أخرى السلطات الثلاثة " الشبه  لها؛جل القيام بالمهام الموكلة أمن السلطات من 
لكن النموذج  سكسونية؛-نجلوالتشريعية والشبه التنفيذية والشبه القضائية " حسب التسمية الأ

ى النموذج الثاني في بعض غير أنه لا يستبعد اللجوء إل الأول؛الجزائري يميل إلى النموذج 
 .1الحالات

عبارة عن مجموعة  بيرترانددو ماري DU MARAIS Bertrand إن الضبط حسب الأستاذ
نتاج قواعد التي تراقب إتهدف إلى  معين،القواعد والهيئات التي تسمح بتحقيق نظام في مجتمع 

ن القواعد القائمة أعندما يلاحظ  بينهما،تنظيمها وتقديم أوامر المخاطبين لها والفصل في النزاعات 
 كاملة.غير واضحة وغير 

 قوله:هذا ما عبر عنه في 
«C’est l’ensemble des règles et des instructions qui permettent la vie en 

société en garantissant un certain ordre public un certain niveau de paix 

sociale»
2
  

 المطلب الثاني
 أشكال و أنواع الضبط الاقتصادي 

م تعريفه سابقا عن طريق الهدف المنوط به، لا يعني عمليا أنه تلقائي، بل الضبط الذي ت
هو متنوع الشروط العضوية الواردة من مختلف الفلسفات المعمقة في طبيعة وأهمية التدخل 

لها تأثيرات وانطباعات ملموسة العمومي في السوق، هذه المناقشات الفقهية أو مناقشات المعتقدات 
 تلاف في توزيع السلطات ما بين الفاعلين الإقتصاديين. نها تحوي اخأبما 

                                                           
 .11قتصادي، مرجع سابق، ص.نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الإ بري1

2
 Du MARIS Bertrand,Droit public de la régulation économique, op, cit, p. 484. 
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ر ـورة الأكثـة إلى الصـريـر حـورة الأكثـنطلق من الصـذي يـفقهاء، الـريق من الـحسب ف
 دخل، يمكننا تمييز أربعة أنواع للضبط تعينها وسائل غير مستقلة فيما بينها بل يمكن المزج بينها.ـت

 الفرع الأول
 الضبط التلقائي 

من الناحية النظرية، أو بالأحرى في بعض الحالات يمكن تقبل أي تدخل من أية جهة 
وتمكننا بالرغم من ذلك من تحقيق الأهداف المنشودة للضبط في فحواه قانونية مهما كانت طبيعتها 

 جتماعي.إقتصادي أكثر منها الإ
عل بين العملاء أن تسيير التفاRONALD COASE" رونالد كوز" ــتبين الأعمال الأولى ل

مثل الراجل الذي يستفيد من الإنارة العمومية بدون مقابل( لإقتصاديين بدون صفقة في السوق )ا
يجب أن تحقق شرطين )تسمى لتحويلات التسويقية، هذه الجملة يمكن تحقيقه بواسطة جملة من ا

ويل ــــ هنا نظرية كوز( من جهة وحقوق الملكية يجب أن تكون محددة من جهة أخرى، ثمن التح
وتطبيقها على أرض الواقع معدوم ــــ تحت هذه الشروط القوية تتطور جملة وتيرة ثمن حقوق المنحة 

 .1التلقائي، كلّيا لا مركزيا الضبط
بالمقابل كل نظام ضبط لا مركزي ما هو إلا نظام تسيير لامركزي وخارج عن المعايير 

أي من ناحية تفعيله على أرض الواقع وتطبيقه ومتابعته ـــ يستلزم أموالا باهظة  بها ــــالمعمولة 
لتحقيقه على ما فيه في النظام المركزي بطبيعة الحال، هذه الأثمان ترتفع بارتفاع الفاعلين وبالتالي 

يار ذاتي( فيهذه الحالة، المع )تطبيقإذا كان المعيار هو نفسه يمكن الإستغناء عن هذه الأثمان 
 يدخل حيز التطبيق من تلقاء نفسه بواسطة الفاعلين الإقتصاديين بدون التدخل الخارجي للسوق.

هذه هي إحدى محاولات مشاريع الضبط من الصنف التكنولوجي البحت الذي يتطور في 
مجالات تكنولوجيات الإعلام والإتصال. البرامج أو التكنولوجيات المستعملة بإمكانها التحكم في 

تعمالات ومنع التصرفات المشبوهة، معيار القانون داخل في مجال تشغيل الأجهزة التي الإس
 تتحول تقنيا إلى ذاتية التنفيذ.

                                                           
1
 Du MARIS Bertrand,Droit public de la régulation économique, op-cit, p.485. 



 الاقتصادي لقانون الضبطالمقاربة المؤسساتية         الفصل الأول                           

 

 
16 

هذه ممكن للمعلومة. ال ستعمالالاالضبط "ضبط تلقائي" يمكن ايجاده في  نوع آخر من هذا
 التدخل على مستويين. الأخير يمكنه

ل معلومة مستقاة من فاعل ـيه كـذي فـوى الـمستـة، هو الـزيـركـر لامـوى الأول، الأكثـمستـال
ما، حول تصرفات الفاعلين الآخرين وتمارس الضغط أو تنتج تحفيزات، مثل التصرف الجماعي 

 في معيار تلقائي. 
مثال: الضبط بواسطة استعمال السمعة: الضغط الممارس من طرف الغرف التجارية إرادة 

لخ، سواء كان ظاهرا أو باطنيا، ويتسم بالتطبيق الذاتي، هذه الإحتقاظ بصورة معينة.... إ
التصرفات معمولة بها في العصور الوسطى أين كانت إبرام الصفقات تتم عن طريق الثقة بين 

 الأعضاء والتي بدورها ترتكز على المتابعة الصارمة للسمعة.
ضاعة ـيصال الببرام صفقة نقل البضاعة عن طريق البحر، الشرط الوحيد هو إإمثال: 

ذا لم يستطع إيـمن ذلـى ثـتحصل علـحتى ي نـالها فلا لوم عـصـك وا  لك ـن تـقاضى ثمـما لن يتـليه وا 
لة، فبهذا التعامل يرتكز على الثقة والسمعة. وللتذكير فثمن الرحلة يقدر بتوفير الأمن أثناء ـرحـال

 .1العودة في رحلة أخرى
في الآونة الأخيرة، النجاح ـــ وتحقيق الربح بأدنى التكاليف ــــ للمالية الدقيقة في البلدان   

النامية، خاصة في إفريقيا، يمكن تبريرها بهذا النوع من الضبط، في حين أن عدم نجاح النظام 
 دخال الشك بالإيمان للشركات القوية في كل قرض بنكي. إالبنكي الكلاسيكي بإمكانه 

بما يسمى " اللاشكلي"  قتصادي أو المقارنة بين ميكانيزماتالأبحاث في التاريخ الإ ظهرت
 بأن أشكال التسيير لسوق ما، يتم بشكل دقيق للغاية، لكن بالرغم من ذلك يتسم بالحدود الآتية:
يبينه ــــ هذا النظام يليق كثيرا بعدد محدود للمشاركين، بالرغم من أنه ليس بالشرط الوحيد، كما 

 أحادية.تكز على هرم شاسع لخلايا صغيرة و النجاح الحسابي للقرض المصغر هذا الأخير ير 
، التجارة أو صناعة خاصة( )الزراعةبكثير في إطار الأشغال الأحادية ــــ يوظف بصفة أحسن

 كوظيفة للإنتاج المتجانس لجميع أعضاء المجتمع.

                                                           
1
 Du MARIS Bertrand,Droit public de la régulation économique, op -cit, pp ,485-486. 
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ظام كأنه يجتاز عتبة معينة بالتطور والمحفز للتعاون ــــ تطوير مستويات التحويلات يشتت هيكل الن
 والذي يتلاشى أمام الأرباح العائدة من منافسة الجبهات.

متابعة عادة ما تكون غير مادية ومستبدلة بنظم ثمن الصفقات غير منعدم، هذه الأثمان 
العراقيل  ، يمكن ملاحظة بعضثل الأوامر الثقافية والإجتماعيةجتماعية صارمة مثل الدين مإ

تحدده المنافسة فيما بينهم على كل  شركةالمشتركة أثناء التحليل، وفعلا التضامن بين أعضاء ال
 حل بممارسة الأثمان.

لام ـي وسائل الإعـمكننا إيجادها فـلومة، يـر " للضبط التلقائي" بواسطة المعـل الآخـالشك
ترقيم ـل أساليب الـثـه )مـرفـصـلال تـسواء من خ، وقـسـي الـين فـاعلفـن الـعلومة ـمعـطي الــي تعـالت
مالي، تسجيل الإفلاسات في الضبطيات القضائية التجارية... إلخ( أو عن نوعية منتوجه )جهة ـال

 .1التسويق، تسمية متابعة...الخ
لى إساهم ـاعل، تـحساب فـية لـموجة صوتـط لـنشر البسيـفي إطار محدد ولإجراء معين، ال

ضباط ـية الإنـوينحصر على ذات ين الأخرينـائية تصرفات الفاعلـفة تلقـيير، وبصـتغحد بعيد في 
 وق، وفي غالب الأحيان بواسطة طرد المنحرفين. ـللس

، هذه الأخيرة قانونية إذن سةبالعمل على المعلومة، أحد الشروط الكاملة والصافية للمناف
 يكانيزمات لها بعض النهايات لا سيما:هي ملائمة لهدف بلوغ ذروة المنافسة إلى أن هذه الم

ـــ تنشر في أغلب الأحيان معلومة قديمة، أي حينما يكون الإنحراف قد سُجِّل فعلا، فوجود المعلومة 
يمكن أن يلعب دور الأبعاد في معنى "شرطة السوق" هذه الأجهزة لها دور الإبعاد أكثر مما هي 

 دور للوقاية.
يستنزف  شركةتكون ذاتية التنفيذ، كما يبينه فعل تدهور علامة مالية ل ـــ هذه المعلومة بإمكانها أن

 مواردها وتزيد الطين بلة لعراقيلها المالية.
لهذا النوع من الضبط خصائص لا تسمح له أن تكون فعلا "تلقائيا" فطبيعة المعلومة 

تها جهات ددة، سطّر وشروط نشرها هي في الغالب مسطّرة من قبل وتتلاءم مع معايير جد مح

                                                           
1
Du MARIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, op -cit, p 487. 
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معينة ما عدا فاعلين في السوق: قواعد المحاسبة لأجل العلامة المالية، قانون العقوبات لأجل 
 تعريف المخالفات، مؤسسات تثبيت المعايير أو جهات التسويق...إلخ.

جذب بالضرورة عمومية ويمكننتاج المعلومة، ليست إهذه المؤسسات المختصة في 
ع من الضبط خاص " يمثل جهاز ذاتي للضبط" أو الضبط السلمي . وهذا النو مشاركين إلى السوق

)الهرمي(. وهكذا، أولى الضوابط الأمريكية المستقلة استوعبت بسرعة القدرة التي بإمكانها جلبها 
 1للتصنيع، المعلومة المنشورة للعام أو " الضبط بواسطة تسليط الضوء"

 الفرع الثاني
 (الضبط الذاتي)الضبط بواسطة السوق 

يفترض الضبط الذاتي أن يكون النظام القانوني موضوعيا، حيث يتم ترك الحرية 
الضبط الذاتي غالبا ما يكون تحت رقابة الدولة، فالقانون يسمح وفي الواقع  ؛للمستخدمين

للمستخدمين بتحديد قواعد عملهم من جانب آخر يقوم التشريع بإرسال طريقة ضمنية أو صريحة 
 فرضيات أخرى تمنح السلطات إمكانية للمستخدمين على وضع قواعد ضبطية.للضبط الذاتي، في 

الضبط الذاتي لا يفترض فقط على وجود أساس قانوني صريح، فيجب على الوكالات الضبطية أن 
 2تكون لها حرية من أجل تبني قواعد تخدم قطاع عملها.

وتشكل قواعدها كمدونات  حترام عن طريق الفاعلين ذاتهم،الضبط الذاتي يتمحور حول سن وا
 (les bonnes pratiques)أو الممارسات الجيد (les codes de bonnes conduite)قواعد السلوك

 وهم ذاتهم يتابعون تطبيقها.
يتبين أن هذا النظام لا مركزي وغير سلمي وتتسم معاييره بطابع تنفيذي كرست من طرف 

سهولة ومن جهة أخرى وسائل بديلة لتسوية الفاعلين ذاتهم، ويكون قبولها من حيث المبدأ أكثر 
 النزاعات تتمثل في التوفيق، الوساطة، المصالحة ويتشكل في التقاضي اللازم للضبط الذاتي.

                                                           
1
 Du MARIS Bertrand,Droit public de la régulation économique, ibid,487-488. 

2
SPILIOS Mousoulas, Autorégulation, déontologie professionnelle et éducation de l’investisseur, Bulletin Joly 

Bourse, 01 mai 1998 N° 3, P10. 
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التي تبنت (T. Blair)وهناك العديد من الأمثلة لا سيما في الخارج، ونجد حكومة ت. بلير 
وذلك لغرض استبدال الأساليب التقليدية ، 1887برنامجا واسعا لــ " إعادة هيكلة القوانين" سنة 

بالضبط الذاتي، ومن بين الأنواع الأكثر تداولا للضبط الذاتي؛ نجد ضابط الأسواق المالية  للضبط
 . Take Over Panelالبريطانية 

على مستوى )كذلك الإدارات الأمريكية المتعاقدة تناولت الضبط الذاتي، سواء ديمقراطي
بقيادة  National Partnership For Reiventing Government للحكومةالبرنامج الوطني 

منظمة )فإن أو جمهوري. وفي الأخير على المستوى الدولي ( (AL Goreالرئيس المساعد ألكور
برنامجا واسعا للإستلهام الليبرالي  1881أطلقت في أواخر L’OCDEقتصادي( التطور الإالتعاون و 

للتشريع هذا النوع من تسيير الأنواع يشكل موضوع شديد التطور على  والتفكير في تشكيل تطبيقات
المستوى الدولي لا سيما في مجال الأنترنت، فحسب هذه المعالجات الضبط الذاتي يمنح نوع من 

 :الفعالية أكثر منه عن الضبط السلمي وذلك بتقديم الإيجابيات التالية
الحقل الجغرافي أو السوق القطاعي، ويتبين هذا في لائمة المثلى بين مجال الضبط وكذلك ـــ الم

التناسب الكبير بين المعيار في مجال التغييرات السريعة )خاصة في المجال التكنولوجي(، كذلك 
 الضبط الذاتي يسهل الأخذ بعين الاعتبار المسائل التقنية بما أنها تحرك مباشرة خبرة المتعاملين.

مهور، بما أن أعضاء مؤسسات الضبط الذاتي لهم إمكانية ـــ تلاءم أفضل مع احتياجات الج
الوصول للمستهلكين النهائيين، فالمستعملين يستفيدون أفضل من هذا النوع من الضبط الذي يؤول 

 .1إلى ممارسة ضغط مثلا على نوعية الخدمة أو على شروط وأحكام الصفقة
 فاوضات ما بين الذين ينفذونها أيضا.تعتبر أفضل قابلية للقوانين بما أنها منبثقة من المـــ 

ـــ السهولة في التبني والمراجعة، وتعتبر أكثر سهولة وليونة من الطرق التشريعية المؤسساتية من 
ا وصاية شرطة جانب آخر، التجارب الهائلة للضبط الذاتي تعرض علينا مميزات جد خاصة وهكذ

ت المستحسنة في مجال الضبط الذاتي ويمكن ، مثَّلَت لفترة طويلة التطبيقاالأسواق البريطانية
 استنتاج العناصر المكونة والنهايات التالية:

                                                           
1
Du MARIS Bertrand,Droit public de la régulation économique, op -cit, p489. 
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 السالفة الذكر، إلا أنها لم تخل ــــ خاصية " النادي" مغلق، هذه الخاصية تضفي على الإيجابيات
 :من السلبيات

الإنتماء  اللّامنافسة خاصّة خطر إنحراف ،الأعضاء الناشطين الدخول في ضعف محاولة
النّاشطين، إذن باستطاعتهم  حساب المتفاعلينالأفضلية على إلى هيكل الضّبط الذاتي الذي تتخلّله

 ضبط السوق على حساب الداخلين الجدد، خاصة عندما يحوزون على الأفضلية التكنولوجية.
ضبط، كما أن ــــ قوانين جد صارمة للمتعاملين المقبولين للتدخل، وبالتالي المشاركة في هيكل ال

 .1القوانين السلمية تحولت إلى ما قبل السوق
ط ـبـن من خصائص الضـدد معيـى عـلـوي عــمهنية تحتـمات الـمنظـد أن الـي فرنسا، نجـوف

بات ـواجـص الـما يخـيـاصة فـمهنة خـر الـتي تسيـين الـقوانـن الـوعة مـمـصون مجـنـيي، ـذاتـال
واعدها، فهم الذين يلعبون دور الشرطة من خلال لجانهم التأديبية فيتمسكون أكثر بالضبط ـوق

الذاتي، واختلافا عن النقابات المهنية البسيطة يستمدون وجودهم وسلطتهم عن ممثلين عن القوة 
 أسندت لهم مهنة الخدمة العمومية.العمومية، من هنا تظهر طبيعتهم كهياكل خاصة 

هذه المهن مقننة فيما يخص القبول ـــ شهادات، تصريح، اعتماد... إلخ من جانب آخر، 
 وممارستها.

تأثير عدد المشاركين في السوق يجتاحها نوع من الغموض، حيث ـــ كما في مجال الضبط التلقائي 
 أن العدد المهم للمتفاعلين يحرص على أهمية التفكير في ميكانيزم من شأنه التنسيق السلمي.

ومن أجل توفير الفعالية لهذه الوظيفة التنسيقية، صاحبها يجب عليه أن يستفيد من شرعية   
معينة، وهذه الأخيرة لازمة كلما تحولت التنسيقية سلمية وليست فقط للهيمنة وللسيادة على رأس 

أويل تصادف كل تنسيقية، بالمقابل التراضية التي يمكن أن يقتنع بالعراقيل الإفتالهرم ويجب أن 
 إلى تخصيص مهمات العمل، فالضبط الذاتي يتحول شيئا فشيئا إلى ضبط سلمي )هرمي(.

 Take OverPanelالعديد من الملاحظات بورصة لندن ، يجب أن نذكر أنه بعد من هذا المنطلق
 9111نوع من الضبط الأكثر سلمية، وفي سنة باستبدل الضابط البريطاني للأسواق المالية 

                                                           
1
Du MARIS Bertrand,Droit public de la régulation économique, op -cit, p, 489. 
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" سلطة الخدمة المالية" ويوجد بالمثيل في فرنسا وهو " القانون البريطاني أسس سلطة مستقلة 
مجلس الأسواق المالية" الذي يتكون حصريا من محترفين والكثير من المتعاملين ـــ خاصة صغار 

الذي حدث في سنة ابعة للدولة في الإصلاح المشاريع ـــ والذين يرغبون أن يستبدل بهيئة ت
9110AMF1للأسواق المالية. 

 الفرع الثالث
 الضبط مع السوق 

الشرعية، أين تتاح الفرصة  وأصحاب القيودهو موقع تبادل وتفاوض بين الأطراف المعنية 
 للمقارنة بين السِّير الحسنة للأخذ بأحسنها، هذا الموقع بإمكانه أن يستعمل كهيئة وساطة.

ظهر هذا المصطلح في فرنسا في مجال الأنترنت تحت تسمية قسم التقرير والدراسات 
المنفعة العامة  لمجلس الدولة في احتياط معين يُمكِّن التعريف المشترك مع فاعلي السوق، ذات

 الذي يرأس القوانين.
سكسونية خاصة الأمريكيين مشاورة  الأنجلوهذا التعريف مستوحي من طرف الحكومة 

المعنيين بالأمر يمثل إلى حد ما ضرورة المنهجية في التدخل العمومي، وعلى نفس المحور، نجد 
القريبة  تصالاتالانوعا من  يؤدي إلى إضفاءأن علم الاجتماع الإداري ونوعية التسيير السياسي 

بين الهيئات العمومية والخاصة وهذا يخلق نوع من التعاون في تسيير السياسات العمومية مع 
الأجهزة الخاصة، إنه لمن السرعة لو تطرقنا إلى قياس مدى فعالية هذا الجهاز في فرنسا وهذا 

"الممثلة على الطريقة الفرنسية" أين  يقارن إلى حد بعيد مع الهيئات التقليدية " الإدارة المتشاورة"
نجد الإدارة محاطة بأعضاء متشاورة ومنسقة، هذه الهياكل تجمع في الغالب مسؤولي الوزارات 
التقنية والنقابات العمالية المعنية بالأمر، ممثلي المستخدمين، وفي بعض الحالات النقابات الممثلة 

 .2لعمال القطاع 
القضائي يستهل وجود هذه الأجهزة المتشاورة وفقا لثلاثة مبادئ  من زاوية القانون، الإجتهاد

 وهي:

                                                           
1
Du MARIS Bertrand,Droit public de la régulation économique,ibid, 490. 

2
Du MARIS Bertrand,Droit public de la régulation économique, Ibid, p ,491. 
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ــــ المشاورات التي ينص عليها القانون، يجب متابعتها بصفة دائمة إلا في حالة إلغائها بموجب 
 قرار إداري لظروف طارئة.

اللجوء إلى نص  ــــ إلا إذا كان نص المادة يحدد بدقة وجوب " رأي مصادق عليه " فالإدارة بإمكانها
 قانوني.

ــــ في ظل غياب إجراء ضروري للمشاورة، فالإدارة يجب أن تلجأ دائما إلى مشاورة مكتسبة تلقائيا 
 .ي حالة إلغائها بموجب قرار نهائيإلا ف

وهذا النوع السامي من الطريقة الإدارية المتشاورة نجده في المجلس العام للتخطيط 
LeCommissariat Général De Plan ،من زمن إهمال هذا الأخير، بما فيه التخطيط المؤشر

فهو حاضر على شكل موسوعة التبادل ما بين الإدارة والمجموعات ذات المصالح التي تُكَوِّن 
 المجتمع المدني والجميع حول دراسات مستقبلية يتابعها المجلس بنفسه.

و المشاركة الأنجلو من جانب آخر، الإدارة المتشاورة تختلف عن الضبط المنسق أ
 . 1ةشاور لإدارة تبقى سلمية فقط مرفقة بالمسكسونية بطبيعتها، العلاقة بين المتعاملين في السوق وا

 الفرع الرابع
 (» الهرمي»)طرق الضبط السلمي  ضــــــبـــط الســــوق

عوان والأالهيئة الضبطية تتوسط بين السلطة العامة التي تضع القواعد القانونية يتمثل في أن
عوان للنصوص. وفي قتصاديين الذين ينشطون في السوق، فالهيئة تراقب مدى احترام هؤلاء الأالإ

م تكييف هذا النوع من الضبط ب "الهرمي"، في تتقوم بالإجراءات اللازم اتباعها، و  نتهاكالاحالة 
لهيئة الضبط سلطة تطبيق هذه الحالة فالدولة تتحمل المسؤولية الرئيسية في تحديد القواعد، ويعود 

 وتتمثل طرقه في: القواعد

 

  

                                                           
1
Du MARIS Bertrand,Droit public de la régulation économique,ibid,491-492. 
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 السلمي الإداري على الطريقة الفرنسية الضّبط-أولا
في علاقة كلّية  فالمتعاملين تقليديا ينظّم في فرنسا على شكل مناقصات، ضبط السوق،

وسلمية مع الإدارة التي تمارس دور رقابة القطاع حتى بالنسبة للأسواق الخاصّة، نتحدث دائما عن 
 ."سلطة الوصاية"

بإمكان الإدارة أيضا أن تمثل بواسطة عدّة وزارات أو عدّة هيئات مستقلة فيما بينها حسب 
ة وزارات تقنية، ويكون الوزير الأول أو وزارة أوعدّ  مرحلة من المراحل العلمية:التقنين بواسطة

لتصريحات الفردية من طرف البرلمان حسب التقسيم الدستوري بين السلطات، توزيع ا
أو من طرف هيئة خاصة )المجلس  من طرف نفس الوزارة والمعاقبة التأديبية،التفتيش الوزارة

 .1التأديبي(
ماعية، إعتياديا منبثقة من مؤسسة العلاقة العمودية تظهر في القطاعات ذات الخدمات الج

عمومي،هذا الشكل يركّزعلى مجموعة وظائف الضّبط منها: رقابة السوق المتطابقة  حتكاراذات 
 الخدمة. رالتسيير الدّاخلي للمؤسسة التي هي بالذّات توفّ مع نظام الوصاية الخارجية و 

أهَل مدخول الإحتكار معطى لمؤسسة عمومية  للسلطة السياسية، بواسطة الإعفاءهكذا، و 
الشراء، التي تستغّلها بدون توفير الخدمات الجماعية للبيع و  الوحيدة التي يصّب على عاتقها مهمّة

 الذيفي مجلس الوزراء و  ، ذلك الذّي رئيسه عُيِّنستثنائيةاتفتيش حقيقي مشخّص، إلا في حالات 
 أسندت إليه وحده، مهمة الضّبط.

في الأخير، الخاصية الأخيرة للضّبط البيروقراطي التقليدي، أنها مجهولة، حيث أنّ الضّبط اليومي 
ن المناوبة على كو تيسهر على توفيره الإدارات)أو تضمنه الإدارات(، حيث تشاء العادة الفرنسية أن 

 الوزير. هيو اطقة لإسم السلطة السياسية ألا ، تاركا الوزارة النحتياطيوالاالواجب الحيادي 
  

                                                           
1
Du MARIS Bertrand,Droit public de la régulation économique ,Ibid, p492. 
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 السلمي "الهرمي" بواسطة ضابط مستقل الضّبط-ثانيا
القوى العمومية، ات العمودية ما بين المتعاملين و بظهور "الضّابط المستقل" هذه العلاق

سوف نحاول أن نبرهن على أنه تحويل على مستوى النوع ليس إلا على و  عليها هزات عنيفة طرأت
 مستوى الدرجات.

" فأي ضبط مستقل عن دو ماري بيرتراند" DU MARAIS Bertrandحسب الأستاذ
السلطة السياسية أو حتى الإدارية ليست بالغريبة على النوع التحرّري، الذي تحدث عنه قانون 

 الذي يُعَابُ عليهم إحداث مشاكل المصالح.ضوع المتعاملين مكتسبي الجنسية و الطوائف في مو 
ابط المستقلة الأوروبية ظاهر المثال الأوّل يف الضوّ تأثير الأنواع الخارجية على نوع توظ

التي تم إنشاءها في ICCانبثق من الولايات المتحدّة الأمريكية مع ظهور "اللّجان التجارية المستقلة"
FTC"1" نهاية القرن التاسع عشرلتتحول فيما بعد إلى "اللّجان التجارية المتشاورة

. 
نجلو سكسوني للخدمة إرتباطا ضيقا مع التصور الأترتبط مؤسسات الضّبط المستقلة 

العمومية من خلال نظرية الإستخدام العام التي تشكل نظرية عكسية لنظرية الخدمة العمومية، 
 New Deal"من طرف حكومة "نيو ديل 1804، المنبثقة في عام  SECالأمن و تبادل اللّجنات

،و التي ساهمت كثيرا في ظهور هيئة الماليةرقابة الأسواق ذلك للسهر على توفير أو لضمان و 
و هي لجنة عمليات ضبطية مستقلة  التي عُمل بها في المساحات  المؤسساتية الفرنسية 

هذا النوع من المؤسسات المستقلة القطاعية و المركزية تسهر على توفير ، « LA COB »البورصة
 .2و التي قد  تطورت فيعدّة قطاعات رقابة الأسواق

 
  

                                                           
1
Du MARIS Bertrand,Droit public de la régulation économique,ibid,492-493. 

2
 Du MARIS Bertrand,Droit public de la régulation économique, ibid, 493. 
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 المبحث الثاني
 في الجزائرالاقتصادي ظهور الضبط 

قتصادية قتصادي حديثة في القانون الجزائري ظهرت نتيجة التحولات الإإن فكرة الضبط الإ
من منتصف الثمانينات من القرن الماضي نتيجة انسحاب  بتداءاالتي اتخذتها السلطة العامة، 

ن ظهور أكما ) الأولالمطلب  (الى دراسته فيقتصادي والمالي الذي نتطرق الدولة من الحقل الإ
فكرة الضبط مرتبطة بظهور هيئات الضبط التي قلدها المشرع الجزائري عن نظيره الفرنسي، وهذا 

ستقبال القانوني للسلطات لدراسة الإ الأخير قلدها من التشريعات الانجلو _سكسونية، ومنه نتطرق
 .1) الثانيالمطلب ) فيالإدارية المستقلة وذلك 

 المطلبالأول
 والمالي قتصاديالتدريجي للدولة من الحقل الإ الانسحاب

حتكارات قتصادي عن طريق نظام الإلقد هيمنت الدولة ولفترة من الزمن على الحقل الإ
قتصادي، مقارنة بالقطاع نتج عن هذه الوضعية سيطرة القطاع العام على الميدان الإ حيث

تكارات ـحصادية بذلت جهودا لإزالة الإـقتمرحلة الإصلاحات الإر ـالخاص، وبعد دخول الجزائ
العامة بصفة تدريجية لتفتحمعظم النشاطات التي كانت حكرا على الدولة أمام المبادرة الخاصة. 

قليدية، بل مست مجالات أخرى. أكثر ـصادية التـنشاطات الاقتـى الـعل يرةـالأخصر هذه ـولم تقت
رفي والإعلام والنشاطات التي تكتسي طابعا مرفقيا منها: المواصلات حيوية، منها القطاع المص

 .2والمياه وغيرها لطاقةالسلكية واللاسلكية، ا

ظاهرة العولمة فرضت على الجزائر تغيير جذري في نظامها فتخلت عن النظام  إنّ 
ذات طابع  الاشتراكي وتبنت النظام الليبرالي، لذا استوجب عليها التفكير في وضع قواعد جديدة

 ليبرالي.

 
                                                           

1
 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, pour le doctorat en 

sciences, Filière droit, Université Mouloud Mammeri, TIZI OUZOU, 2014, p44. 
 قتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ليات القانونية لضبط النشاط الإمنصور داود، الآ2

 .0، ص.9112عمال، جامعة محمد خيضر بسكرة ،في الحقوق تخصص: قانون الا
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 الفرع الأول
 استقبال النظام الليبرالي

قتصادي، وتجسد ذلك في إزالة لقد اعتمدت الجزائر في أواخر الثمانينات تحرير النشاط الإ
 حتكارات في القطاعات التي تعتبر مركز المرافق العامة.الإ

الجزائر واصلت استقبال رغم الغموض الذي اكتسى الإصلاحات التي باشرتها الدولة إلا أن 
 .باتخاذها جملة من النصوص القانونية منها:1النظام الليبرالي

 .2شتراكيةالاالمتعلق بإلغاء احتكارات المؤسسات  911ــــ  88ــــــ مرسوم 
، الذي يكرس بصفة محتشمة مبدأ المنافسة الحرة، وقد سمح 3المتعلق بالأسعار 19ـــــ  88ـــــــ قانون 
وبعد ذلك اتخذ المشرع  شتراكيالابمواصلة الإصلاحات والتخلي عن التوجه  18884دستور 

 مجموعة من النصوص القانونية، ونذكر أهمها فيما يلي: 
 .5المتعلق بالنقد والقرض 11ـــــ  81ـــــ قانون 
 .15ـــــ  19المتعلق بالإعلام والملغى بموجب قانون  17ـــــ  81ـــــ قانون 
 .9110و 1882، المعدل والمتمم سنة 6، المتعلقببورصةالقيم المنقولة11ـــــ  80ـــــ مرسوم 
 معدل ومتمم.  10ــــ  10، ملغى بموجب الأمر 7المتعلق بالمنافسة 12ــــ  85ــــــ أمر 

لتكريس  ،18828رغم هذه النصوص القانونية إلا انه لا بد من انتظار التعديل الدستوري لسنة 
منه، وتطبيقا لهذا التوجه اتخذ المشرع مجموعة من  07عة والتجارة في المادة مبدا حرية الصنا

                                                           
1
ZOUAMIA Rachid, Droit de la régulation économique, édition Berti, Alger, 2006, p08. 

، يتضن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاجتماعية 1888أكتوبر  18مؤرخ في  ،911-88مرسوم 2
 .1888أكتوبر  18، صادر في 49ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط إقتصادي أو احتكار التجارة، ج.ر، عدد 

 مرجع سابق.، يتعلق بالأسعار، 1888 ماي 5، مؤرخ في 19-88قانون 3
دد ـ، ح ر ع1888ري ـيفـف98ي ـؤرخ فـمـ، ال18-88م ـي رقـرئاسـوم الـمرسـوجب الـمـور بـنشـ، م1888فري ـيـف90ورـدست4

 .1888، لسنة 18
 مرجع سابق.، والقرض، يتعلق بالنقد 1881فريل أ14، مؤرخ في 11-81قانون رقم 5
 .مرجع سابقببورصة القيم المنقولة، يتعلق 1880ماي 90المؤرخ في 11-80مرسوم التشريعي رقم 6
 .مرجع سابق ، يتعلق بالمنافسة،1885جانفي 95 ، مؤرخ في12-85مر رقم أ7
معدل و ، 1882مبر ديس 17، المؤرخ في 408-82شور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، المن1882نوفمبر 98دستور 8

 .مرجع سابقمتمم ، 
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قتصادي للمنافسة ومن بين هذه القطاعات التي حتكارات وفتح المجال الإالنصوص تضمن إزالة الإ
 تخضع لتقنية الضبط نذكر بعض منها:

 .101ـــــ  9111تصالات بموجب قانون رقم ـــــ نشاط البريد والإ
، يتضمن قانون 15-14ملغى بالقانون رقم 11ــــــ  9111ــــــ قطاع المناجم بموجب قانون رقم 

 .2المناجم
 .113ــــ  19ـــــــ قطاع الكهرباء والغاز بموجب قانون رقم 

 .144ـــــ  12ــــــ قطاع التأمينات بموجب قانون رقم 
 الفرع الثاني
 إزالة التنظيم

قتصادي فانتقلت إلى الفكر القانوني هي مقتبسة من الفكر والفقه الإإن فكرة إزالة التنظيم 
لتستعمل كآلية لتغيير وضع قانوني قائم كما تطورت وتوسعت هذه الفكرة بتعميم فكرة تراجع الدولة 

 قتصادي.عن التدخل في المجال الإ
ر الدولة فبالنسبة للمشرع الجزائري لم يعرف هذه الفكرة إلا منذ وقت قريب، فبتراجع دو 

لى إقتصادي، تغير توجه الدولة من دولة متدخلة كطرف متدخل في مختلف قطاعات النشاط الإ
لى دولة منتجة للقواعد العامة إدولة ضابطة أي انتقالها من دولة منتجة للسلع والخدمات 

ولعل أن أهم نهج تبناه المشرع لتحقيق ذلك يتمثل في وضع سياسة إزالة التنظيم  5،القانونية

                                                           
ية ـمواصلات السلكـبريد والـمتعلقة بالـامة الـقواعد العـحدد الـي، 9110تو أ 15ؤرخ في ـ، م10-9111قانون رقم  1

 .معدل ومتمم،مرجع سابق ية،كـواللاسل
 .مرجع سابق ،)ملغى( لق بالمناجم، المتع9111جويلية 10المؤرخ في 11-11القانون رقم  2
مرجع القنوات،  بواسطة من طرفالغاز نقل المتعلق بالكهرباء وتوزيع  9119فيفري  15المؤرخ في  11-19القانون رقم  3

 .سابق
 .مرجع سابق يتعلق بالتأمينات، 9112 فيفري91المؤرخ في  14-12القانون رقم  4
بن وارث هشام وعطا الله عبد النور، النظام الضبطي: محاولة حول ظهور مفهوم جديد، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  5

 .95، ص.9115ل، تخصص: قانون عام للأعمال، جامعة بجاية،قتصادي وقانون الأعماالحقوق، فرع: القانون الإ
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لتترك المجال لأجهزة جديدة تقوم بنفس وظيفة الضبط الإدارية 1وانسحاب الدولة من مجال السوق
صدار التراخيص الإدارية وسلطة العقاب. وتظهر  التقليدية،لها سلطات واسعة كسلطة التنظيم،وا 

في حالة تدخل الدولة بشكل غير مباشر، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة عملية  هذه الأجهزة
 2كوسيلة أنجع لما كانت عليه الأجهزة التقليدية. إزالة التنظيم، لتكريس سياسة جديدة للضبط،

عني ترك القطاع غير منظم لكن وجب إعادة تنظيمه من جديد وذلك تففكرة إزالة التنظيم لا 
 قل شدة وأكثر مرونة.أبوضع قواعد 

قتصادية التي أصبحت لا تخضع للرقابة مست ظاهرة إزالة التنظيم المؤسسات العمومية الإ
قتصاديين فاعلين حقيقيين في المباشرة للدولة وأصبحت قواعدها مستقلة، إذ أصبح الأعوان الإ

 نتاج القواعد وذلك عن طريق التفاوض وبناء لسلطة قطاعية تنظيمية.إ
 مظاهر تجسيد إزالة التنظيم في القانون الجزائري نذكر:  ومن بين

 ــــ إعادة هيكلة المؤسسات وخوصصتهاأ 
تظرة ـتائج المنـقيق النـتصادية في تحـقية الإـرفته المؤسسات العمومـذي عـفشل الـد الـفبع

إلى إعادة قتصادي العالمي استدعت الضرورة نها، وبسبب عدم مواكبتها واستجابتها للتطور الإـم
النظر في نظامها القانوني بإعادة هيكلتها واستقلاليتها بخوصصة تسييرها كمرحلة أولى وخوصصة 

 ملكيتها كمرحلة ثانية.
 ــــ ترقية الاستثماراتب 

تباع أسلوب تراجع دور الدولة في المجال الإ نتهاجاإن  قتصادي، أدى النظام الليبرالي وا 
بالمشرع الجزائري إلى إصدار الكثير من القوانين التي مست في العمق المنظومة القانونية 

 .3قتصادية الدوليةتهدف إلى التأقلم والإندماج في العلاقات الإوالتي الاقتصادية 
 

                                                           
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  "ةوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقل"فتحي وردية،  1

 .095.، ص9117ماي  94-90قتصادي والمالي، كلية الحقوق، جامعة بجاية، يوميالمستقلة في المجال الإ

 ،11عددالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، قتصادي والقانوني لفكرة إزالة التنظيم"،نبالي فطة، "المفهوم الإ-معاشو 2
 .180، ص.9117كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 .52اولة حول ظهور مفهوم جديد، مرجع سابق، ص.، النظام الضبطي: محبن وارث هشام3
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 الفرع الثالث
 قتصادالإ خوصصة

قتصاد السوق تركيز نشاط الدولة على دورها إلى إقتصاد الموجه نتقال من الإيستلزم الإ
قتصاد بصفة على هذا التغيير أن يظهر على مستوى الإكمنتج. و التعديلي على حساب دورها 

عامة، وهذا من خلال تقليص التدخل المباشر للإدارة في القرارات المتعلقة بالإنتاج، المتاجرة 
لذا لابد على الدولة أن ، رض هذه القراراتوالاستثمار وترك المبادرة للسوق الذي يستطيع أن يف

قتصاد مسير بقوانين السوق والذي يهدف على فعالية عوامل إن تلعبه في أتحدد الدور الذي ينبغي 
ن أالإنتاج. فالدولة على مر الأزمان لعبت مجموعة من الأدوار تراوحت بين التدخل والحماية إلى 

طار تتدخل كقوة عمومية ، يكون نشاطها الرئيسي الإ لى الضبط، فالدولة المتدخلة في هذاإوصلت 
، وهذا من أجل نموه وتطوره صاد الوطنيقتنشاء وتوفير الشروط التأسيسية للإإجل أهو العمل من 

ما عن دور أجل إرضاء المواطنين فيما يخص حاجياتهم الأساسية ، أبطريقة منسجمة ، ومن 
نه أتوفير العادل للسلع والخدمات العمومية ، وهذا لا يعني الالدولة كالحامية ، فهنا تحرص على 

ن تنتج هذه السلع والخدمات بل يتمثل دورها الأساسي في الحرص على تماشي أواجب على الدولة 
و الخاصة مع طلب واحتياجات أعرض هذه السلع والخدمات المقدمة من المؤسسات العمومية 

 . 1المواطنين 
عبارة عن ظاهرة تحرير القطاع ZOUAIMIA Rachidستاذ:قتصاد حسب الأالإ خوصصة

أخذ منعرجًا جديدًا بإزالة خمسة عشر سنة،  منذمن طرف السلطة العامة  أُسس قتصادي،الإ
 الإحتكار للقطاعات التي تعتبر إلى حد الآن قطاعات نشاط المرفق العام.

 وهذا ما عبر عنه في قوله:

« Le phénomène de libéralisation de l’activité économique, engagé par les 

pouvoirs publics depuis une quinzaine d’année prend une nouvelle tournure avec 

la démonopolisation de secteurs considérés Jusque-là comme le siège d’activité 

de service public
2
 . 

                                                           
 .4- 0.ص .صادي في الجزائر، مرجع سابق، صمنصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقت 1

2
ZOUAIMIA Rachid ,Droit de la régulation économique, op.cit. p 07.  
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لى الخواص، وتعتبر هذه العملية إصد بالخوصصة تحويل ملكية المؤسسات العمومية ويق
المسير إداريا في إطار التخطيط المركزي  شتراكيالاالاقتصادي نتقال من النظام نتيجة منطقية للإ

 إلى نظام اقتصاد السوق.
بالجزائر، حيث تم تسجيل صدور ثلاثة  لقد تعددت النصوص القانونية المنظمة للخوصصة

إضافة إلى المراسيم التنفيذية التي جاءت تسهيلا  9111ــــ  1885أوامر خلال فترة ما بين 
لى الصعوبات التي إ رجاع تعدد النصوص القانونية المتعلقة بالخوصصةإوتفصيلا لها.ويمكن 

نون من جهة، والقيود التي واجهتها عملية التنفيذ بسبب القصور الذي ميز بعض نصوص القا
حداث بعض المرونة في مضمون كل إفرضت على المستثمرين من جهة أخرى، مما أدى إلى 

 .1من تجارب المراحل السابقة التي لم تكن نتائجها عند مستوى طموحات الدولة ستفادةوالامنها، 
، حيث أن الأمر بوضع الإطار العام لخوصصة المؤسسات العمومية 992ــــ  85مر وقد صدر الأ

ساليبها والمستفيدين منها، والهيئات المسموح لها بالتدخل في أتضمن مجالات الخوصصة و 
 تسييرها. 

 نه على امتدادأوتكريسه لخوصصة المؤسسات العمومية، إلا  الأمرإلا أنه بالرغم من صدور هذا 
سنوات، لم يكن هناك تطبيق فعلي لهذه السياسة، وأول قطاع مسته هذه السياسة هو قطاع أربع 

السياحة، حيث عرفت الجزائر قائمة تضم خمسة فنادق للخوصصة، وذلك بغرض تشجيع 
هيلات لم ـود تسـفي هذا المجال، ولكن نظرا لعدم وج ستثمارالاالمستثمرين الخواص،وتسريع وتيرة 

قانون الخاص ـي الـنظر فـدولة بإعادة الـفنادق لذا قامت الـال قتناءلار ثمـقدم أي مستـيت
 .994ـــــ  85المعدل والمتمم للأمر  19ــــ  87وأصدرت الأمر  ،3بالخوصصة

                                                           
 .5-4.ص .منصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص1
، صادر 48م ـدد رقـ، عج رة، ـيـعمومـات الـؤسسـمـة الـخوصصــق بـعلـتـ، ي1885أوت 92 ؤرخ فيمـال99-85ر رقم ـالأم2

 .1885سبتمبر  0بتاريخ 
نظيم المؤسسات العمومية والإقتصادية وتسييرها ـق بتـتعلـ، ي9111أوت  91ؤرخ في ـمـال 14-11ر رقم ـالأم 3

 .9111، لسنة 47وخوصصتها، ج.ر، عدد 
أوت، المتعلق 92، الموافق ل 99-85، يعدل ويتمم الأمر رقم 1887مارس 18 ؤرخ فيالم 19- 87رقم امر 4 

 .1887مارس 18، صادر بتاريخ 15بخوصصة المؤسسات العمومية، ج ر عدد 
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 الفرع الرابع
 إزالة القيود التنظيمية

حيث ارتبط دور الدولة  شتراكيالاالاقتصاد بعد الحرب العالمية الثانية سادت مبادئ 
 الأمرينتشر مفهوم الدولة المنتجة أو الدولة الاشتراكية، أبالإحلال محل قوى السوق، وعندها بد

الذي دعم انتشار أسلوب التخطيط المركزي على الصعيدين العلمي والأكاديمي، وكان من بين 
تجاه الجزائر، ولا شك ان البيئة الفكرية التي كانت في ذلك الوقت تختلف الدول التي تبنت هذا الإ

 ستقلالبالان الجزائر كانت وقتها حديثة العهد أاختلافا جوهريا عنها في الوقت الحاضر، ذلك 
في وذلك ، رتقاء بأنظمتها ومؤسساتهاوالإ جتماعيةوالإالاقتصادية وكانت تتطلع إلى تحقيق التنمية 

نه لا يمكن حدوث التنمية دون تدخل مباشر من أك الأيديولوجيات اقتنعت الجزائر بظل وجود تل
ن الدولة تغيرت وأصبحت لها السيطرة الكاملة على أجانب الدولة، وهو ما رتب بالأساس الأول 

 لى حد كبير.إجتماعي وبالتالي اختفى النشاط الفردي والإالاقتصادي النشاط 
بحث في العلاقة التي تجمع بين الدولة والمؤسسة العمومية، نه عند الأوما يؤكد ما سبق 

فإننا نجد هذه الأخيرة تخضع مختلف نشاطاتها للأوامر والقرارات أحادية الجانب من الجهات 
 مر شكلي فقط.ألا إالمركزية للدولة، وما طابعها التجاري 

حكام القانون الأساسي العام للعامل أمر فيما يتعلق بعلاقات العمل، فانطلاقا من وكذلك الأ
ن أن العلاقات التي تربط بين المؤسسة وعملائها تخضع لنظام القانون العام ،حيث أ، فإننا نلاحظ 

حكام الإلزامية التي تمتد لتشمل القانون ونصوصه التطبيقية هي التي تحدد بالتفصيل مجموع الأ
علق بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتضمنة نواحي وجل جوانب علاقة العمل ، لا سيما فيما يت

مام كل هذه الاشكال أتصنيفات مناصب العمل ، الأجور ، ونظام التعويضات ..... ، والمؤسسة 
ن أ،لدرجة ما جاء في النصوص القانونيةليس لها ما تتفاوض عليه ، فهي ملزمة بالتطبيق ومقيدة ب

 .1ه جميع المؤسساتالمشرع فرض عليها عقدا نموذجيا للعمل تخضع ل
 

                                                           
 .2ـــــ7ص..ص ،مرجع سابق قتصادي في الجزائر،منصور داود، الاليات القانونية لضبط النشاط الإ1
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 نيالمطلب الثا
 القانوني للسلطات الإدارية المستقلة ستقبالالإ

معظم الكتاب يربطون فكرة الضبط بظهور السلطات الإدارية المستقلة، ففكرة الضبط 
تستدعي هيئات جديدة، فتم الحديث عن الضبط انطلاقا من وجودها. فبالطبع مع ظهور هذه 
الأجهزة في المجال المؤسساتي الجزائري ولد مصطلح الضبط لكن لا تعتبر هذه الأجهزة وليدة 

الجزائري، فهي مستوردة من تشريعات غربية عن طريق تقنية التقليد ونتطرق التشريعي  بتكارالا
الأول(، ونتيجة ذلك أصبحت غير مطابقة مع الثقافة الإدارية الجزائرية وذلك  لى ذلك في )الفرعإ

أسباب ظهور هذه السلطات)الفرع الثالث(،كذلك نتطرق كما نتطرق إلى تاريخ و  ،في )الفرع الثاني(
 .  1تعريف السلطات الإدارية المستقلة)الفرع الرابع(إلى صعوبة 

 الفرع الأول
 التقليد القانوني للسلطات الإدارية المستقلة

قتصادي يقدم إذا كان القانون الإداري يمثل أهم أعمدة التقليد القانوني، فإن القانون الإ
الشروط  عتبارالاعين صورته الحقيقية لبناء نموذج في إطار التنمية الوطنية، لكن دون الأخذ ب

 جتماعية التي تحيط به.الإ
نكار أن الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالسلطات الإدارية المستقلة تميز إلا يمكن 

بالعديد من أوجه التشابه مع النظام الفرنسي، فالمشرع الجزائري نقل حرفيا النصوص الفرنسية بدون 
 .2الإشكالات التي تطرحها في فرنسا عتبارالاخذ بعين الأ

ظاهرة التقليد التي وقع فيهاالمشرعالجزائري، وفي هذا السياق يرى الأستاذ  ما يعكسهذا 
زوايمية رشيد أنه: " حضرنا استقبال النظام الليبرالي من خلال استيراد التكنولوجية القانونية مفتاح 

 اليد"
. « On assiste à la réception de l’ordre libéral au moyen de l’importation de 

technologies juridique clé en mains » 

                                                           
 .12محاضرات في القانون الضبط الإقتصادي، مرجع سابق، ص. بري نور الدين،  1

2
BERRI Noureddine ,lesnouveaux modesde régulation en matièrede télécommunications, op. Cit p 55. 
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 السياق يرى الأستاذ زوايمية رشيد أيضا: وفي نفس
« Les AAI sont nées en Algérie par un phénomène de Macro mimétisme »  

 .1الكامل السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر وليدة لظاهرة التقليد
 الفرع الثاني

 مدى تطابق مفهوم السلطات الإدارية المستقلة مع الثقافة الإدارية الجزائرية
قتصادي فالتساؤل إذا كان المشرع قد كرس السلطات الإدارية المستقلة وفكرة الضبط الإ
 المطروح هو ما مدى مطابقة هذه المفاهيم في دولة تتميز بثقافة إدارية ممركزة.

قتصادية التي عرفتها الجزائر منذ بداية أشرنا إليه سابقا، فإن التطورات السياسية والإكما 
ذه الأخيرة ـن هأ يرـة. غـمستقلـالتسعينات أدت إلى إحداث إدارات جديدة وهي السلطات الإدارية ال

ذه ـار هـارج إطـخل ـعمـاسية أو الـسيـة الـسلطـر الـيـأثـن تــع داعتبالاشائها من ــنإنذ ـمكن مــلم تت
يرة ، وهو المعيار الذي يبين الهدف الأول لنشأة هذه الأجهزة، فعجز هذه الأخيرة يرجع إلى ـالأخ

و في تسييرها فتسيير أعدم تطابقها مع الثقافة الإدارية الجزائرية وليس في إطارها القانوني 
و قبول الإدارة التقليدية أالقرار السلطات الإدارية المستقلة يستلزم الأمر تكريس تعدد مراكز اتخاذ 

القرار من خلال عدم ممارسة علاقة رئاسية أو وصائية، لكن نظرا  تخاذلاواعترافها بمراكز مستقلة 
م أعمال قبول أراء معارضة تقيّ  علىد السلطة تشخيص وعدم تعو  الز و يلتمييز النظام السياسي بالترك

 النظام السياسي .

ج عن هذا الإطار صعب في ظل غياب الديمقراطية فبالطبع إن وضع أجهزة خار 
والشفافية، ونتيجة ذلك فبدل من وجود أجهزة ضبط توضع بين الحكومة والقطاعات الخاضعة 

 .2للضبط، نلاحظ إحداث فروع حكومية أو شبه حكومية تقوم بمهمة الضبط
  

                                                           
1
ZOUAMIA Rachid, « les autorités administratives indépendantes en matière économiques », Revue Idara, 

N°02, 2004, P17. 
 .52 ــ52.ص.الضبطي: محاولة حول ظهور مفهوم جديد، مرجعسابق، ص بن وارث هشام، النظام2
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 الفرع الثالث
 تاريخ وأسباب ظهور السلطات الإدارية المستقلة

سكسونية ،حيث أن المعروف في -السلطات الإدارية المستقلة في الدول الأنجلوظهرت 
أو لجان الضبط Independent Agenciesمريكية تسميتها بالوكالات المستقلةالولايات المتحدة  الأ

Independent Régulatory commissionالمستقلة 
1

والتي تجمع بين عدة قطاعات فأولى هذه ،
وهي لجنة (exécutive agencyعلى شكل سلطة إدارية ) 1887اللجان ظهرت سنة 

، وبعد 1888ة نالتي أصبحت مستقلة س Interstate commerce commission (ICC)التجارة
حيث تليها لجنة قتصادي الأمريكي ،ذلك ظهرت عدة لجان مستقلة ساهمت في تطور النظام الإ

رت هذه اللجان نظرا للغموض الدستوري وتطو  ،1804بورصة القيم المنقولة التي أنشأت سنة 
س اتجاه الرئيس الأمريكي، وحسب بعض الكتاب، تمثل لعدم الثقة التقليدية من الكونغر وأيضا نظرا 

هذه اللجان الموضوعة بين التدخل المباشر للدولة والضبط التلقائي للسوق أو ضبط سوق نفسه 
إحداث هذه اللجان هو لوضع  غرض،فFranck Moderne وحسب الفقيه فرانك مودارن ،بنفسه

الإدارة المتدخلة على هامش اللعبة التنافسية ولتطوير الكفاءات المهنية وضمان إستقرار الأجهزة 
 الموضوعة تحت حماية الكونغرس ولضمان توحيد العمل الإداري.

أما النموذج البريطاني فهو حديث مقارنة بنظيرة الأمريكي، ويتمثل هذا الأخير فيما أطلق عليه لفظ 
"QUNGOS" أي، Atonomous Non gouvernemental organization أي QUASI 

المنظمات الغير حكومية الشبه مستقلة والتي انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية، وهي عادة ما 
 . 2نتتخذ شكل دواوي

فيما يخص المثال الفرنسي للسلطات الإدارية المستقلة فقد ظهرت هذه الأخيرة إبتداءا من سنة     
في ظل حكم فيشي و تطورت خلال ثلاثة فترات من الزمن، ففي الفترة الأولى ظهرت كل 1841

ية ظهر (، أما خلال الفترة الثان1827( و وكالة عمليات البورصة )1841من وكالة مراقبة البنوك)

                                                           
1
ZOUAIMIA Rachid, «Les Autorités Administratives Indépendantes et la régulation économique en Algérie », 

édition Houma, Algérie, 2005, p13. 

 .14قتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص.سلطات الضبط الإبوجملين وليد، 2
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 1878( و اللجنة الوطنية للاتصال و الحريات بموجب قانون 1870كل من وسيط الجمهورية )
نطلاقا من سنة  الذي أظهر طبيعتها القانونية لأول مرة بصفة صريحة )سلطة إدارية مستقلة(.وا 

(،المجلس 1889تطورت هذه السلطات بصفة سريعة، و نذكر من بينها وسيط السينما) 1889
(،سلطة ضبط الأسواق 1882) تصالاتالا(،سلطة ضبط 1888للسمعي البصري)الأعلى 
 1(...9110المالية)

غير أن المشرع الفرنسي قد استوحى هذه الهيئات من النموذج الأنجلوسكسوني سواء 
(QUANGOS)والإنجليزي باسم  Independant Regulatory Agencyالأمريكي تحت تسمية

2. 
ات ـاعـطـقـي الــة فـدولـر للـمباشـتدخل الـب الـجنـرض تـغـلات ـطـسلـذه الـت هـحدثـاست

ة، فتحرير هذه القطاعات ووضع سلطات إدارية مستقلة يتماشيان معا. وأن الرجوع إلى ـحساسـال
الاقتصادي هذه الأجهزة مبرر بعدم تطابق الإدارة التقليدية مع المتطلبات الجديدة للضبط 

نسحاب الدولة من الحقل أنها مرتبطة بضرورة تصحيح لاجتماعي ولحماية الحريات، و والإ
 جتماعي للصالح العام. وتهدف هذه الأجهزة السماح بتدخل عدة أعوان إقتصاديينوالإالاقتصادي 

جتماعيين تعنيهم عملية إنتاج قواعد تحكم نشاطاتهم وذلك لغرض توسيع وتعزيز مشروعية العمل  وا 
 3الإداري.

والمسماة Autorités de régulation indépendantesالمستقلةأما ظهور سلطات الضبط 
في الجزائر كان في  Autorités administratives indépendantesبالسلطات الإدارية المستقلة 

قتصادي والمالي على خلاف القانون المقارن بإنشاء بداية التسعينات والتي شملت القطاع الإ

                                                           
 .91ــــ18.ص.بري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الإقتصادي، مرجع سابق، ص 1
قتصادي، أطروحة لنيل عيساوي عز الدين، الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإ 2

 .10.، ص9115معمري، تيزي وزو،شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود 
 .91قتصادي، مرجع سابق، ص.بري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الإ3
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ال في فرنسا بإنشائها لهيئات في موضوع حماية حقوق هيئات في مجالات مختلفة كما هو الح
 1وحريات المواطنين.

، تُستلهم 2حيث تعتبر سلطات الضبط المستقلة مؤسسات جديدة في الجهاز الإداري للدولة
من ليبرالية سياسية تسعي إلى إبعاد السلطة السياسية عن التسيير المباشر لبعض 

قتصادي نظرا لحاجة السوق لتواجد من الحقل الإ،ظهرت لتعويض انسحاب الدولة 3النشاطات
السلطة العامة فيه، وقد استحدثت لمّا أثبت أن الوسائل التقليدية لتدخل الدولة أصبحت لا تتماشى 

قتصادي، إضافة إلى تخوّف الأعوان الإقتصاديين من السلطة مع المتطلبات الجديدة للقطاع الإ
ي وما يترتب عنها من مساس بالحقوق والحريات، و كذا قتصادالتنفيذية لهيمنتها على الحقل الإ

. وبهذا يكون المشرع قد كرس أحد 4تعطيل مصالحهم نظرا للبيروقراطية التي تولدّها الحكومة 
المبادئ الجوهرية لإقتصاد السوق، الذي يتمثل في الفصل بين الدولة المسيّرة والدولة الضابطة 

ل يكون أفضل عندما توكل مهمة الضبط إلى سلطة مستقلة ، وهذا الفص5على مستوى إدارة الدولة
عن الحكومة وعن الإدارة المحلية، وقد أصبح هذا الفصل معيارا دوليا لضمان حياد نشاط الدولة 
في حالة الأسواق المفتوحة حديثا أمام المنافسة والتي لازالت بها مؤسسات عمومية مسيطرة في 

 السوق.
من جانب آخر إنشاء سلطة ضبط مستقلة أصبح أمرا يفرضه مبدأ عدم جواز أن تؤدي   

ن واحد، وأنّه لابد من وضع حدّ فاصل بين الدولة المسيّرة والدولة آالدولة دوري الخصم والحكم في 
 .6الضابطة

                                                           
تصادي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قانون الضبط الإـية وقـقضائـية الـتيحة، الإزدواجـدوب فـنة وأوجـيـعوشي أمـم1

 بجاية،شعبة: قانون الأعمال، تخصص: القانون العام للأعمال، كلية الحقوقوالعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
 .0، ص.9115ـ-ـ9114

 .17، ص.9111، 11، عدد مجلة إدارةلباد ناصر، "السلطات الإدارية المستقلة "، 2
3
 ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Berti éditions, Alger, 2008, P.19. 

مـهيـدي سومايـة، سلـطات الـضبـط الـمستقلـة فـي مـواجـهـة مـبدأ الحـياد، مـذكـرة مقدمـة لنيـل شهادة الماجيستير في القانون  4
 .17، ص.9119جيجل، العام، تخصص: القانون العام للأعمال، جامعة 

5
 ZOUIAIMIA Rachid, « Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les mutation 

institutionnelles en matiere de régulation économique », Revue Idara, N°39, 2010, P.71. 
 .18،ص.، المرجع نفسهالحيادسلطات الضبط المستقلة في مواجهة مبدأ ، مهيدي سوماية 6
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 الفرع الرابع
 صعوبة تعريف السلطات الإدارية المستقلة

طا وثيقا بمحاولة تقديم تعريف لهيئات الضبط، وتعتبر تعريف قانون الضبط مرتبط ارتبا
بفضل تدخل هذه الأخيرة في عدة مجالات  Mosaїque juridiqueهذه الأخيرة فسيفساء قانونية 

توحيد قواعد سيرها واختصاصاتها فغموض مركزها القانوني ناتج عن تسميات عديدة  ونظرا لغياب
مثل تسمية سلطة الضبط المستقلة لجهاز ضبط البريد  يستخدمها المشرع في القوانين المؤسسة لها،

وتسمية جهاز أو هيئة مستقلة للجنة  ، (COSOB) ولبورصة القيم المنقولة( ARPT)والإتصالات
 تيـجنة ولـمنافسـلمجلس الautonomeوتسمية سلطة إدارية مستقلة(CREG)والغاز ضبط الكهرباء

، وأخيرا محروقاتـبط الـهازي ضـستقلة لجـية مـة وطنـوكالية ـدنية أو تسمـمواد المعـلل اغلاـستاضبط و 
 لجهاز الوقاية ومحاربة autorité administrative indépendante تسمية سلطة إدارية مستقلة

 الفساد .
ولكن الإختلاف في التسميات والمراكز القانونية لهذه السلطات لا تعني التشريع الجزائري 

نما تطرح أيضا في  بس يبدأ في اختلاف تسمياتها خاصة بين تسمية التشريعات الغربية، فالل  فقط وا 
حسب بعض  " autorité de régulationوتسمية سلطة ضبط "(AAI)"سلطة إدارة مستقلة 

غير متساويتين، AAI))الهيئات الإدارية المستقلة و AR) )الكتاب، التسميتين هيئات الضبط 
أما الثانية مرتبطة بوظيفة الضبط، وحسب البعض الآخر فالأولىتُظهِر الجانب المؤسساتي 

 1فالتسميتين تعبران عن نفس المعنى ونفس الوظيفة )الضبط(.
ويطرح هذا الخلط الإصطلاحي في القانون الفرنسي أساسا نظرا لغياب تعريف قانوني 

النظام القانوني من لمفهوم السلطات الإدارية المستقلة، ولم يُطرح في القانون الجزائري نظرا لتباين 
قطاع ـضبط الـهازين لـداث جـى إحـمحروقات علـسلطة لأخرى، وعلى سبيل المثال، ينص قانون ال

ة ـة إداريـعام )سلطـقانون الـاص( والـلقانون الخـاضعة لـخاص) خـنون الـلقاـضع لـمكن أن تخيـ
مطبق ـي الـونـقانـنظام الـتبيان الـد ينفع لـنة بـ "سلطة الضبط" لم يعـئة معيـييف هيـمستقلة(، فتك

                                                           
 .99قتصادي، مرجع سابق، ص.بري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الإ 1
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يها، كما لا نجد أي تعريف قانوني لهذه السلطات على المستوى الأروبي، فوظيفة الضبط تتمتع ـعل
بها عدة أجهزة ، ففي فرنسا مثلا تضطلع السلطات الإدارية المستقلة بهذه الوظيفة أما في اسبانيا 

بالشخصية المعنوية وتابعة الإدارة العامة، أما في فمثل هذه الأجهزة تكيف بإدارات مستقلة تتمتع 
 Quasi autonomous nonبريطانيا فأجهزة الضبط تنتمي لسلطات مستقلة غير حكومية )

governmentalorganisation،) أما في هولندا فبعض هيئات الضبط تنتمي إلى الأجهزة الإدارية
قتصاد، وأخيرا المرتبط مباشرة بوزارة الإ المستقلة أما البعض الأخر تخضع لسلطة مجلس المنافسة

قتصاد. وتعود في ألمانيا نجد هيئة واحدة على شكل سلطة فيديرالية مستقلة عليا تخضع لوزارة الإ
صعوبة التعريف القانوني لهيئات الضبط للمبادئ الدستورية التي تمنع عموما احداث أجهزة تمنح 

ولمراقبة الحكومة، وأن بعض الإختصاصات الممنوحة لها وظيفة إدارية خارجة عن السلطة العامة 
فمفهوم" السلطة  ،مةكختصاص التنظيمي لا يمكن أن يزاول بدون رقابة الحو لهذه الأجهزة مثل الإ

المستقلة" التابعة للإدارة التقليدية يحمل في طياته تناقض، وفي هذا الشأن معظم الدراسات حول 
السلطات الإدارية المستقلة تطرح إشكالية هذا التناقض المؤسساتي الذي لم يحض بحلول في 

 الجزائر لحد الآن. 

خضع لا تقلة هي "هيئات وطنية لا فالتعريف المقدم عموما هو أن الهيئات الإدارية المست
للسلطة الرئاسية ولا للوصاية الإدارية، فهي عكس الإدارة التقليدية إذ تتمتع باستقلالية عضوية 
ووظيفية سواء عن السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية لكنها تخضع للرقابة القضائية. هذه 

لإستشارية تتمثل في ضبط القطاع الهيئات لها سلطات واسعة تجعلها تبتعد عن الهيئات ا
قتصادي قتصادي، وبفضل استقلاليتها تضمن الحياد طالما أن الدولة تتدخل في المجال الإالإ

 1.في ان واحد  كعون فلا يتصور أن تكون خصما وحكما
  

                                                           
 .90ــــ99ص. .قتصادي، مرجع سابق، صبري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الإ 1
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 المطلب الثالث
 قتصاديعتراف بسلطات الضبط الإالصعوبات التي تواجه الإ

ن الهيئات أحول رهانات إزالة التنظيم لاحظ CHEVALLIER(J)في دراسة قام بها الفقيه
 الإدارية المستقلة تستخلف السلطة التنفيذية في جملة من المجالات الحساسة.

إننا نحضر لظاهرة نقل مركز ممارسة السلطة التنظيمية، فاللجوء إلى هذه الهيئات يظهر 
 .polycentriqueلقرار والمسؤولية ويكرس تعدد مركز ا diffractionتوزيع أو تكسير السلطة 

يجب طرح السؤال الاتي: أي نظرية من نظريات الدولة يمكنها SABOURIN (p)وحسب الأستاذ
 استيعاب فكرة الهيئات الإدارية المستقلة؟

والمشكل طرح لأول مرة في فرنسا حول طابع هذه الهيئات أكثر دقة حول استقلاليتها، اما 
بالنسبة للجزائر فهي حديثة النشأة مما أدى إلى ظهور مجموعة من الصعوبات فيما يخص 

، والصعوبات الأول( )الفرعالاعتراف بدستوريتها، من خلال الصعوبات المرتبطة بالنظام الدستوري 
 .1الثاني( )الفرعبالنظام الإداري  المتعلقة

 الفرع الأول
 قتصادي في النظام الدستوريصعوبة ادماج سلطات الضبط الإ

عادة ما يطرح مصطلح السلطات الإدارية المستقلة نظرا لغموضه وحداثته صعوبات بشأن 
 تكييف مكانة وموقع هذه السلطات الجديدة بالنسبة للنظام المؤسساتي في الدولة.

خصوصية النظام القانوني لهذه السلطات وخاصة ما تعلق منه باستقلاليتها ونظرا إن 
للسلطات الواسعة )تنفيذية، تشريعية وشبه قضائية( التي تتمتع بها يطرح وضعية هذه الصيغة 

 .2الإدارية الجديدة بالنسبة للنص الأساسي في الدولة
 

                                                           
والمالي، مذكرة لنيل درجة الماجستير قتصادي عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإ1

 .57، ص.9115عمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، في القانون، فرع قانون الأ
قتصادي في القانون الجزائري رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع: الدولة بوجملين وليد، سلطات الضبط الإ 2

 .98.، ص9117ائر،الحقوق، جامعة الجز والمؤسسات العمومية، كلية
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 قتصادي حسب الدساتيرسلطات الضبط الإ 
حكام راتها إلى الأـبر تأشيــود عـة تعـطات الإدارية المستقلـمنشئة للسلـص اللنصو ـل اـإن ك

قبل تعديل       199، والمادة1888دستور ـن الـم 115مادة ـالدستورية المتعلقة بمجال التشريع، أي ال
وري ـدستـاس الـي الأسهـام ـكـتبار هذه الأحــكن اعـل يمـفه 1882ور ـمن دست 141 بالمادة9112

جزائر، ويرى الأستاذ خلوفي انه لا بد من التفرقة بين السلطات التي ـي الـسلطات فـلإنشاء هذه ال
 .1882وتلك التي أنشأت في ظل دستور  1888أنشأت في إطار دستور 

هي: مجلس  1888إن النصوص المنشأة لهذه السلطات في ظل دستور  :9191أ ــــ دستور 
 المصرفية، لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة، ومجلس المنافسة.جنة النقد والقرض، اللّ 

مجال المحدد في هذه المادة، لا  92من نفس الدستور انه من بين  115وقد اشارت المادة 
توجد أية أحكام تسمح بإنشاء هذه السلطات وفي نفس الوقت فإن النص الدستوري لا يؤهل السلطة 

 التنفيذية لإنشائها.
هي سلطة ضبط البريد  1882إن السلطات المنشأة في ظل دستور : 9111دستور ب ــــ 

ية ـوطنـة الـوكالـوطنية للممتلكات المنجمية، الـالة الـكية، الوكـوالمواصلات السلكية واللاسل
ط لطة ضبـمياه، سـاء، سلطة ضبط الـربـكهـاز والـغـط الـنة ضبـمية، لجـلمنجـة اـراقبـمـا والـيـوجـيولـللج
من دستور  141محروقات، سلطة ضبط النقل. فإن النصوص المنشأة لها تؤشر المادة ـال

18821. 
وقابليتها لتكييف مع  98بفرضية انفتاح الأفق المؤسساتي للفقرة  "الأستاذ خلوفي"يرى 

ن أن لفظي )فئات( و)المؤسسات( قد جاءتا على صيغة الجمع ويمكن أالحاجيات الجديدة خاصة و 
يحملا في طياتهما فكرة مجموعة موسعة من الأشخاص المعنوية ذات الطبيعة الإدارية، كذلك يرى 
الأستاذ أن تفسير مصطلح المؤسسات تفسير ضيق على غرار التعريف التقليدي الذي منحه 

                                                           
ؤرخ في ــــــ، الم408-42م ــــــادر بموجب المرسوم الرئاسي، رقـــــــة، الصـــــــدستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبي1
 ، معدل ومتمم، مرجع سابق.7-19-1882
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ن يؤدي إلى الجزم بعدم دستورية هذه السلطات وبالتالي فهو يوسع فرضية أن كون أالقانون، يمكن 
 .1ستعمل للدلالة على معنى عام يتعلق بالشخص المعنوي عموماا المصطلح قد اُ هذ

 الفرع الثاني
 قتصادي في النظام الإداريدماج سلطات الضبط الإصعوبة ا  

ام الإداري أقل ـنظـي الـمستقلة فـات الإدارية الـسلطـاج الـإدمـقة بـمتعلـل الـمسائـظهر الـت
اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أنه  1881جويلية  11تعقيدا، فمنذ البداية في قراره المؤرخ في 

ختصاصه القضائي ناتج عن كون وسيط الجمهورية سلطة إدارية، فإنه من ن اِ أانطلاقا من 
 المطبق على السلطات الإدارية الكلاسيكية. عامالضروري تطبيق قواعد القانون ال

قرارات إدارية قابلة للطعن أمام  لاّ إثمة فإن قرارات هذه الهيئة والتي لا يمكن اعتبارها  ومن
 القاضي الإداري.

كما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي إمكانية تقاضي هذه السلطات أمام القاضي دون الحاجة 
 إلى أي تمثيل وزاري، فصفتها كسلطات إدارية مستقلة تكفي لتمثيلها امام العدالة.

مبدأ مسؤولية الدولة عن الأخطاء الفادحة المرتكبة الفرنسي ومن جهة أخرى، كرس مجلس الدولة 
 .2خاصة فيما يتعلق بممارسة مهامها الرقابية 1821من قبل هذه السلطات انطلاقا من سنة 

ستنتاج الطابع ويمكن الرجوع إلى التكييف القانوني التي أعطاه المشرع لهذه الهيئات قصد اِ 
ها هيئات إدارية تخضع قراراتها لرقابة القضاء نّ أفت على يِّ الإداري لهذه الهيئات، إذ أن جلها كُ 

ن تنظيم الرقابة القضائية على قرارتها بشكل مزدوج موزع بين القاضي الإداري أالإداري، وهذا رغم 
من قانون  811ك في الطبيعة الإدارية لها خاصة بالنظر إلى المادة والقاضي العادي قد يشكِّ 

)المعدل من القانون العضوي المنظم لمجلس الدولة  18الإجراءات المدنية والإدارية، والمادة 
 .3ختصاصالقاضياللتان تكرسان معيارا عضويا لاِ والمتمم( 

                                                           
 .94 .قتصادي بالحكم الراشد، مرجع سابق، صبوضبية محمد، عريوات راضية، علاقة الضبط الإ1

 .00 .، صمرجع سابققتصادي في القانون الجزائري، بوجملين وليد، سلطات الضبط الإ2
 .95.دي بالحكم الراشد، مرجع سابق، صقتصابوضبية محمد، عريوات راضية، علاقة الضبط الإ3
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 الأول خـــــــــــــــــــلاصــــــة الـفصـــــــــــــــــل
قتصادية ولات الإـتحـيد الـبر ولـيث أنه يعتـديد حـهوم جـقتصادي مفضبط الإـانون الـيعد ق

قتصادي نسحاب الدولة من الحقل الإالتي عرفتها الجزائر في سنوات الثمانينات وذلك نتيجة اِ 
والذي يعني ما يصدر ن الملك   régalis والمالي، ويعود أصل هذا المصطلح إلى اللغة اللاتنية

كنه شغل الحيز الأكبر في العلوم القانونية، حيث قتصادية والسياسية لحيث أنه شاع في الحياة الإ
تندمج عملية الضبط ضمن الإختصاص الطبيعي للدولة ويعني بها مجموع القوانين والتنظيمات 

 1قتصادي.المفروضة من قبل الدولة على النشاط الإ
هو ن التنظيم والرقابة، لكن هذا التدخل ي مجالات عديدة لتؤمّ ـل فـب أن تتدخـدولة يجـفال

مهمتين أي ـتناقض بين الـرفع هذا الـفردية، ولـريات الـنسبة للحـل تهديد بالـفي نفس الوقت يشك
مجال ـي الـصوصا فـيئات إدارية مستقلة خـى إنشاء هـجوء إلل  ـان لابد من الـرقابة، كـتنظيم والـال
والصدفة، إذ أنه تم إنشاء ،  فإذا كانت نشأة هذه الأخيرة في فرنسا وليدة الظروف 2ماعيتجالا

معظمها بهدف إيجاد حل لإشكال معين، فإن ظهور هذه الآليات الجديدة في المنظومة المؤسساتية 
الجزائرية كان على أساس التقليد، باستنساخها من النموذج الفرنسي وقد خولت بسلطات محددة 

ة ب إجماع الفقه لا للسلطستشارية، كما أنها لا تخضع حسقانونا تخرجها من إطار الهيئات الإ
 .الرئاسية ولا للوصاية الإدارية

 
 
 
 
 

                                                           
للقانون المجلة النقدية قتصادي في ظل اقتصاد السوق"، صبايحي ربيعة، " حدود تدخل الدولة في المجال الإ1

 .952،ص. 9118، ، كلية الحقوق، جامعة تيزي وز11 ، عددوالعلومالسياسية

جليل مونية، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كسلطة إدارية مستقلة، رسالة لنيل شهادة الماجيستير في  2
 .18، ص.9110الحقوق فرع: إدارة ومالية، جامعة الجزائر، 
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ة أو بسلطات تعتبر السلطات الإدارية المستقلة والمسماة كذلك بالسلطات المستقل

 الجزائر. ولمالدولة في  جديدة من مؤسسات مؤسسات «Autorités de régulation» الضبط
 التسعينيات.في القانون الإداري الجزائري إلا في بداية يظهر هذا النوع من السلطات 

خضع لأية نها لا تأتختلف السلطات الإدارية المستقلة عن السلطات الإدارية التقليدية ب
به الإدارة والهياكل ، ولا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي الذي تتميز رقابة رئاسية أو وصاية إدارية

 .جانا استشاريةة ل، كما لا تعتبر الهيئات الإدارية المستقلالمكونة لها
ن تكوين أ، حيث نجد طات الإدارية المستقلة نظام موحدوتجدر الإشارة إلى أنه ليس للسل

ها تختلف من هيئة ـاستقلاليت نـالتي تضمرق ـوكذا الط ذه الهيئات وطريقة تعيين أعضائهاه
المعنوية ومنها مالا تتمتع  ن من بين هذه المؤسسات ما تتمتع بالشخصيةأف إلى ذلك ض  ، لأخرى
 .بذلك

)المبحث ساس نحاول دراسة النظام القانوني لسلطات الضبط الإقتصادي في الجزائر على هذا الأ
 1(الضبط الإقتصادي )المبحث الثاني ، وكذلك السلطات المخولة لهيئاتالأول(

 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                           

ر في يستمذكرة الماج المالية، مذكرة لنيلقتصادية و حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الإ 1
 .71، ص. 6002القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، 
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 الأولالمبحث 
 القانوني لسلطات الضبط الإقتصادي في الجزائر النظام

متباين، وذلك يظهر في أنظمها حيث  لنظام قانوني قتصاديالإالضبط  تخضع سلطات
 نشاءإإلى طرق نتطرق سوف ، ومن خلال هذا المبحث لنظام قانوني متشابه أنها لا تخضع

 نواع هذه السلطات فيأ، ثم نتناول (تصادي في الجزائر )المطلب الأولسلطات الضبط الإق
 1( إضافة إلى الطبيعة القانونية لسلطات الضبط الإقتصادي )المطلب الثالث( )المطلب الثاني

 المطلب الأول
 قتصادينشاء سلطات الضبط الإإ

نشاء سلطات الضبط الإقتصادي إلى معرفة درجة ومدى إهدف البحث في طريقة ي
ة وذلك بالتطرق إلى القيمة المعيارية للنص المنشئ ، ففي تجاه السلطة أو الجهة المنشأ ليتهااستقلا

نشائها ومدى كونها من اختصاص التشريع أو التنظيم إظل غياب نص دستوري يفصل في طريقة 
احة استقلالية لهذه السلطات جعلت المشرع يختص بهذا كبر مسأالرغبة المبدئية في منح فإن  ،

ستبعاد حجم ومحتوى المجالات القانونية ستقلاليتها دون ا  قد يشكل ضمانة مبدئية لا   الإنشاء وهو ما
نشاء هذه إالمخصصة للتنظيم والتي قد تشكل إعاقة لهذه الاستقلالية وعليه سنتطرق إلى دراسة 

 2لة إلى التنظيم ) الفرع الثاني (نشائها بالإحاا  ( ، و الأول رع)الف السلطات عن طريق التشريع
 الفرع الأول

 نشاء بالقانونالإ 
يرجع  عادة ما والتي ،(Etablissements publics)العمومية  المؤسساتعلى عكس 

، ولا يعود للمشرع اختصاص تحديد فئاتها طبقا للفقرة نشائها إلى السلطة التنفيذيةاص إختصا  
 .بط الإقتصادي تخرج عن هذا المبدأ، فإن سلطات الضر( من الدستو 700المادة )( من 68)

                                                           
 .62قتصادي بالحكم الراشد، مرجع سابق، ص. بوضبية محمد، علاقة الضبط الإ 1
شهادة الماستر في تخصص إدارة أعمال، كلية قتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل نداتي حسين، آليات الضبط الإ 2

 .78، ص. 6070،6072الحقوق، جامعة خميس مليانة، 
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لسلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري  القانونية المنشئةإن تحليل النصوص 
 .و الطبيعة التشريعية للنص المنشئيوحي بوجود عنصر مشترك بخصوص طريقة إنشائها وه

 ؟( من الدستور700لاقا من المادة )إنشاء هذه السلطات انط فإلى أي مدى يمكن الأخذ بدستورية
ه ه فرضية غير كافية لتبرير دستورية هذن  أيبدو 1( 700( من المادة )68إن اعتماد الفقرة )

ات ـئـفــه لـهومـن مفــمـية ضـنوناــقــة الـئــذه الفــدرج هــه لم يـرع ذاتــن المشأك ــ، ذلاتـالسلط
 .وبالتالي فإنها تبقى دون دستورات، ـســؤسـمـال

 جوء إلى فرضية أخرى تتعلق باعتماد مجالات نشاط هذه السلطاتهل يمكن الل  وبالتالي 
 ؟نشاء هذه السلطاتإ( لتأسيس دستورية ت قطاعية تخضع للإختصاص التشريعيوهي مجالا)

 :يليختصاص البرلمان بما ر يوحي با  ( من الدستو 700إلى فحص المادة )إن الرجوع 
 .لنقود والبنوك والقرض والتأميناتصدار انظام ا   -
 النظام العام للمياه. -
 2.النظام العام للمناجم والمحروقات -

( لحجم ومدى 700الملاحظ من هذا هو عدم وجود تصريح صريح في المادة )
ه يمكن استنباط نوع من التصنيف بالنظر إلى التكرار ن  أ ، إلا  ختصاص التشريعي مقارنة بالتنظيمالإ

المنظم أحيانا للفظ القواعد العامة والتي يمكن أن تشكل فئة بذاتها على غرار الفئة الثانية من 
غرار الفئة شكل فئة أخرى على وبقية المجالات التي يمكن أن تالفرنسي من الدستور  20المادة 

 .الاولى من ذات المادة
الذي أشارت إليه  الربط بين النص الدستوري وسلطات الضبط يتجلى في مصطلح النظامفكلمة 

ذه الأنظمة مع مجلس النقد ه ارتباطنتيجة  700( من نص المادة 62(، )66، )(70الفقرات )
 3.وأنها تعتبر سلطات إدارية مستقلة، وسلطة وضبط المحروقات خاصة جنة المصرفيةوالقرض، الل  

                                                           
ؤرخ في ـــــ، الم028-02م ـــــوم الرئاسي، رقــــادر بموجب المرســـــة الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الصـــــدستور الجمهوري 1
 ، معدل ومتمم، مرجع سابق.1-76-7992
 .21 .القانون الجزائري، مرجع سابق، ص وليد، سلطات الضبط الإقتصادي فيبوجملين 2
 .79 .مرجع سابق، صنداتي حسين، آليات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري،  3
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ر العام لتفسير المادة ضمن المنظو  تفسير هذه القرارات إلا   لا يمكنة فإنه في مقاربة أولي
ومدى نفس العبارات بشأن حجم  لا يستعملالدستوري  ، وذلك بالنظر إلى أن المؤسسذاتها 700

 .لسلطة التنظيميةختصاص االإختصاص التشريعي مقارنة با  
في حجم ومدى الإختصاص ختلاف في العبارات دليل على وجود تصنيف معين هذا الإ

، أين تتم التفرقة (20تور الفرنسي من خلال المادة )التشريعي على غرار ذلك المكرس في الدس
 بين فئتين من الإختصاصات التشريعية:

وهو يشكل  ،تي يختص فيها المشرعالفئة الأولى تتمثل في تلك القواعد العامة ال -
، حيث يتعلق الأمر بحقوق الأشخاص والحريات ختصاص الأصلي والطبيعي للبرلمانالإ

 .من الدستور الجزائري 700المادة  من الفقرات الأولىالعامة والفردية وهو ما تكرسه 
الفئة الثانية تخص المجالات التي يختص فيها البرلمان بتحديد المبادئ الأساسية فقط فيها  -

 1المبادئ.يعود للسلطة التنظيمية التطبيقية في تفصيل وتفسير هذه 
 الثانيالفرع 

 التنظيمالإنشاء بالإحالة إلى 
مما يسمح بدون شك  الضبط،لسلطات  ةإن التحليل الشكلي للنصوص القانونية المنشئ

ستقلالية التي أراد المشرع منحها لهذه السلطة ومن أبرز هذه السلطات المنشأة عن بمعرفة درجة الإ
ها بموجب المرسوم إنشاءنجد سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية التي تم طريق التنظيم 
المواد التبغية  صناعة المتضمن 6000كتوبر أ 78بتاريخ المؤرخ  00/227التنفيذي رقم 

 2وتوزيعها.واستيرادها 
: الأهمية الحجمية ومكانة سلطة الضبط ضمن ما يليتظهر درجة الإستقلالية من حيث 

النص وذلك بالنظر إلى تعداد المواد المنظمة للسلطة الإدارية المستقلة، وكما نجد الإحالة على 
التنظيم بخصوص كامل النص ويعود ذلك إلى النظر في حجم المساحة المخصصة لتنظيم السلطة 

                                                           
 .28قتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص. بوجملين وليد، سلطات الضبط الإ 1
تاجها ، المتضمن نشاطات صنع المواد التبغية وان6000أكتوبر  78المؤرخ بتاريخ  227-00المرسوم التنفيذي رقم  2

سترادها وتوزيعها، ج.ر   .6000أكتوبر 78، الصادر في 22عدد وا 
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ة التنظيمية لسلطة الضبط ويتم النظر إلى عدد الإدارية المستقلة، إضافة إلى الإحالة على السلط
التنظيم وهنا يتم  في الأخير نجد مجالات الإحالة إلىحالات الإحالة على السلطة التنظيمية، و 

 .1الرجوع إلى عدد حالات الإحالة على هذا الأخير
يعتبر إنشاء السلطات الإدارية بموجب نص تشريعي عامل مساعد على استقلاليتها 
بالمقارنة مع التي يتم إنشاؤها بموجب التنظيم، كما أن النص على كيفية تنظيمها وتسييرها ومنحها 
صلاحيات بموجب النص التشريعي يكون عامل مساعد على الإستقلالية أفضل من النص على 

 .2ذلك بموجب التنظيم
 المطلب الثاني

 صادي في الجزائرقتأنواع سلطات الضبط الإ
يمكن القول بأن الإنتقال من الدولة الراعية إلى الدولة الضابطة كان أصل ظهور هذه 

 .بوظيفة الضبط وحماية الحريات ضطلاعللا  الميكانيزمات المؤسساتية الجديدة 
قتصاد قتصادية بعد انسحاب الدولة من التدخل في الإلإولقد ترجمت هذه الإصلاحات ا
وعليه سنتحدث عن المجالس والسلطات في  المؤسساتي،بإنشاء هيئات غير مألوفة في النظام 

جان إضافة إلى الدراسة الشاملة لمختلف الل   (،قتصادي في الجزائر )الفرع الأولمجال الضبط الإ
 .والوكالات الضابطة للسوق في القانون الجزائري )الفرع الثاني(

 الأولالفرع 
 والسلطات المجالس

، لتشمل القطاع 7988 من سنة قتصادية ابتداءمن الإصلاحات الإ تبنت الجزائر مجموعة
لسلطات الضابطة للقطاع نشاء المجالس واإ، حيث أدخلت تعديلات مهمة منها رفيالمص
دون الوظيفة ، لكن حاليا أصبح ينفرد بالسلطة النقدية والقرض النقد، نذكر منها مجلس قتصاديالإ

 اما بالغا ماهت ، إذ أولت الدولة الجزائريةدارة البنك المركزي )سابقا(الإدارية التي خولت لمجلس إ

                                                           
 .60.القانون الجزائري، مرجع سابق، صقتصادي في نداتي حسين، آليات الضبط الإ 1
، 77، عدد مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، ستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة"نسبية الإأحسن غربي، " 2

 .621.، ص6072جامعة سكيكدة،
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ومن جهة أخرى كان لزاما عليها أن  ،قتصاد الوطني هذا من جهةه في الإنظرا لأهميت بهذا المجال
 6002أوت  62المؤرخ في  77-02مر أقتصادية في الدولة لذا أصدر تواكب الظروف الإ

 1المتعلق بالنقد والقرض ، وكذلك ألغى كل الأحكام السابقة المخالفة له .
 أولا: المجالس:

 والقرضمجلس النقد  -1
 70/00/79902المؤرخ في  90/70بموجب القانون رقم تم إنشاء مجلس النقد والقرض 

وحدد صلاحياته  "النقد والقرض تسمية "مجلسإنشاء سلطة إدارية مستقلة تحت على  والذي ينص
مباشر  ثيرنقدية يتولى صلاحيات هامة ذات تأ باعتباره سلطة ،3الجزائربصفته مجلس إدارة بنك 

أنظمة تهدف إلى تنظيم المهنة المصرفية من جهة  والذي يقوم بإصدار على النظام المصرفي
 .4موال من جهة أخرىوتنظيم حركة رؤوس الأ

أن هذه المهمة كانت في بحيث يهدف ضمان حسن سير شؤون النقد والقرض، علما 
في بلورة  حيث كان له دور رئيسي المالية،الأصل من اختصاص السلطة التنفيذية خاصة وزير 

 .5معالم السياسة النقدية
 مجلس المنافسة -2

عــصـقتاط الإــرير النشــبرز مجلس المنافسة الجزائري مع تح ، 6دولةــائف الــظر في وظــادة النــادي وا 
بالمنافسة  تعلقي 7 62/07/7992المؤرخ في  02-92مر رقم الأ بحيث عر ف مجلس المنافسة

: " مجلس يكلف بترقية المنافسة وحمايتها يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي على أنهالملغى، 
                                                           

 .68 .قتصادي بالحكم الراشد، صبوضبية محمد وعريوات راضية، علاقة الضبط الإ 1
 ، يتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق.7990أفريل  70مؤرخ في  70-90قانون رقم  2
دد ـــ، عيةــــالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياس، «ستقلالية مجلس النقد والقرض بين النظرية والتطبيقكايس شريف، " ا   3
 .26 .، ص6070، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،6
 .02 .، ص6000د/ لعشيب محفوظ، الوجيز في القانون المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  4
أعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون فرع: قانون  5

 .70 .، ص6001الأعمال، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
ر في العلوم القانونية، فرع قانون يستقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجكحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الإ 6

 .8 .، ص6009الأعمال، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس ،
. ملغى بموجب أمر رقم 7992لسنة  09ج.ر، عدد ، يتعلق بالمنافسة 7992جانفي  62 المؤرخ في 02-92الأمر رقم  7

المؤرخ  06 – 00، وقانون رقم 6002جويلية  60، الصادرة في 02عدد ، ج. ر، 6002جويلية  79مؤرخ في ال 02-02
 . 6000جوان  61، الصادر في 07، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر، عدد 6000جوان  62في 
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مستقلة مكلفة بترقية المنافسة وحمايتها من عتبر مجلس المنافسة هيئة إدارية ا   " ولذلك فقد......
 دك  أ 2المتعلق بالمنافسة  02- 02مر رقم أما بصدور الأ 1ل بها وتعرقلهاخ  كل الممارسات التي ت  

بحيث يملك سلطة اتخاذ قرارات وعقوبات إدارية قصد وضع حد الطابع الإداري للمجلس  على
، وقد زود بصلاحيات 3ا لأحكام قانون المنافسة للممارسات التي توصف بأنها مقيدة للمنافسة وفق
و أالعقابية هم هذه الصلاحيات أقتصادية ومن واسعة قصد تنمية المنافسة وتحقيق الفعالية الإ

لمنصوص عليها منافية للمنافسة تخالف تلك الأحكام االممارسات لردعية التي تصدر بمناسبة الا
 .024-02في الأمر رقم 

 :السلطات-ثانيا
  (ARPT)سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  -1

ات من بينها العديد من القطاع في قتصادية التي عرفتها الجزائرلقد شملت الإصلاحات الإ
، حيث قام المشرع المتعلق بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 025-6000القانون رقم 

ارها المؤسساتي كسلطة ضبط تحديد إطوذلك ب، بهذا القطاعاعد العامة المتعلقة د القو بتحدي
:" تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية ما يليمنه على  70، إذ تنص المادة ةـمستقل

 .6المعنوية والإستقلال المالي ..."

                                                           
، كلية 6، عدد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةقلالية وحياد مجلس المنافسة "، جلال مسعد محتوت، "مدى است 1

 .660 .، ص6009الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 . 6002جويلية  60، الصادرة في 02يتعلق بالمنافسة، ج.ر، عدد  6002جويلية  79المؤرخ في  02-02الامر رقم  2
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط فيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة"، فتحي وردية، "وقف تن 3

 .220 .، ص6001ماي، كلية الحقوق، جامعة بجاية،  60-62، يومي المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات بولخضرة نورة، " الإندماج المصرفي ما بين اللجنة المصرفية ومجلس المنافسة "، 4

 .222 .ماي، كلية الحقوق، جامعة بجاية، ص 60-62، يومي الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية 6000أوت  02المؤرخ في  02-6000القانون رقم  5

 واللاسلكية، مرجع سابق.
قتصادي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في ختصاص بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط الإدحاس صونية، توزيع الإ 6
ن ــــمــرحــد الــبـــة عـــعــامــوق، جــحقـــة الــليــــ، ك-ال ــمـــلأعــام لـــعــون الــانــــقـــص الـصــــخــت-ام، ــعــون الــقانــالرع ــــون، فـــانــقـــال
 . 67 .، ص6077اية، ــرة، بجـــيــم
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كات أو لإنشاء واستغلال الشب ي مؤهلة لاتخاذ قرارات الزامية إذ تتولى منح التراخيصهو 
صدار قرارات فردية وسلطة بحيث تتمتع بسلطة ا   ،1الخدمات الخاضعة لنظام التراخيص تقديم

 2العقوبات.المراقبة وكذا توقيع 
 سلطة ضبط النقل -2

من مكان لآخر عبر  ، هذا الأخير يسمح للأشخاص بالتنقليعتبر النقل نشاط للمرفق العام
، للوصول إلى أحسن شروط الجودة الوطنيقتصاد لة فعالة لتفعيل الإوسيويعد  ،التراب الوطني

شفاف ، وكذلك تحقيق جو تنافسي مة المنصوص عليها في قانون النقلوالسعر واحترام القواعد العا
بموجب قانون المالية  إنشاء سلطة ضبط النقل، حيث تم 3ملينلفائدة المستهلكين والمتعا في السوق

 4.خصية المعنوية والاستقلال الماليالذي كيفها بسلطة ضبط تتمتع بالش 6002لسنة 
جنة يرجع إلى الصعوبات التي عانت منها نشاء هذه الل  إن سبب أيرى الأستاذ "خلوفي " 

 5د المطار الدولي للجزائر العاصمة.الدولة في تشيي
 سلطة ضبط المياه -3

قانون  وردها المشرع فيأ، و كلت لها مهمة ضبط المياهء سلطة و  نشاإعمد المشرع الجزائري إلى 
ونية على عكس بعض السلطات والملاحظ أن المشرع لم يحدد طبيعتها القان 6002.6المياه لسنة 

، على عكس القطاعات 6002سلطة إدارية مستقلة إلا في  ، حيث أن قطاع المياه لم ير7الأخرى
عليا صيب الهيئة ف، في حين تم تن6008يمي المتعلق بهذه الهيئة في ، وتم سن النص التنظالأخرى

                                                           
مخلوف باهية، الإختصاص التحكيمي للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية  1

 .67 .، ص6070الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
ة في المجال أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلراشدي سعيدة، " مفهوم السلطات الإدارية المستقلة "،  2
 .002 .، ص6001ماي، كلية الحقوق، جامعة بجاية،  60-62، يومي قتصادي والماليالإ
قتصادي، للسنة الثالثة ل م د، تخصص: قانون العام، والسنة الأولى محمد بكرارشوش، محاضرات في القانون العام الإ 3

 .20 .، ص6070-6072ة قاصدي مرباح، ورقلة، ماستر، قانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع
 . 6006، لسنة 82عدد  ، ج.ر،6002، يتضمن قانون المالية لسنة 6006ديسمبر  60المؤرخ في  77- 06قانون رقم  4

5
 KHELOUFI Rachid, les institutions de la régulation, Revue IDARA, N°02, 2003, P104. 

 ، يتعلق بالمياه، مرجع سابق.6002أوت  00المؤرخ في  76- 02قانون رقم  6
اعمال الملتقى الوطني "آلية للإنتقال من الدولة المتدخلة على الدولة الضابطة "، :نزليوي صليحة، سلطات الضبط المستقلة7
عة ــامــوق، جــقــة الحــيـــلـــاي، كــــم 60-62ي ــ، يومادي والماليـــقتصال الإـــستقلة في المجـــط المــطات الضبـــلــول ســـح
 .62 .، ص6001ة، ــجايــب



 الفصل الثاني                  الهيئات الإدارية المستقلة كنموذج مميز للضبط الاقتصادي

 

 
51 

، ونظرا لكل لم يعرف تحولات كبيرة القطاع هذا ، وهذا التأخر راجع إلى أن6009أوت  79في 
 1مستقلة.. فقانون المياه كي ف الهيئة بأنها سلطة إدارية هذا المرفقالتي يرتبط بها  عتباراتالا

 ة ضبط سوق التبغ والمواد التبغيةــــ سلط 4
المؤرخ  227-00بالمرسوم التنفيذي رقم تم إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية 

 .2واد التبغية واستيرادها وتوزيعه، يتضمن نشاطات صنع الم6000أكتوبر  78في 

 ـــ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة5
المبادئ تحديد ضبط القطاع و  صدر المشرع الجزائري القانون العضوي الذي يهدف إلى
، والذي يمارس بحرية في إطار 3والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة

 .4يتعلق بالإعلام 02-76القانون العضوي رقم 

 سلطة ضبط النشاط السمعي البصري ـــ 6
إلا أن القواعد  02-76من القانون العضوي  20أنشئت هذه السلطة بموجب نص المادة 

 005-70مارسة وتنظيم هذا النشاط حددت حسب المادة الأولى من القانون رقم المتعلقة بم
 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.

 
 

                                                           
، كلية 6، عدد المجلة الأكاديمية للبحث القانونيق العامة: نموذج مرفق المياه، ــرافـمـبط الـــدين، ضــزالـاوي عـيســع 1

 .700 .، ص6070الحقوق، جامعة بجاية، 
نتاجها 6000لأكتوبر  78، المؤرخ في 227-00مرسوم تنفيذي رقم  -2 ، المتضمن نشاطات صنع المواد التبغية وا 

 . 6000أكتوبر 78، الصادر في 22واستيرادها وتوزيعها، ج.ر، عدد 
الماستر في قتصادي في قطاع المحروقات، مذكرة لنيل شهادة بط الإـتية، أدوات الضـاــل كــاحـة وصـيبـسـول حـعلــق 3

-6070الحقوق، تخصص: قانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .70، ص.6072

جانفي  72صادر في  06يتعلق بالإعلام، ج.ر عدد  6076جانفي  76المؤرخ في  02-76قانون عضوي رقم  4
6076. 

قانون  ؛6076جانفي  72صادر في  06جانفي يتعلق بالإعلام، ج.ر عدد  76المؤرخ في  02-76قانون عضوي رقم  5
 .6070مارس  62صادر في  72يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج.ر عدد  6070فيفري  60مؤرخ في  00-70رقم 
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 ــ خلية معالجة الإستعلام الماليــ7
هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير 

 02المعدل والمتمم بالمادة  07-02مكرر من القانون رقم  00المكلف بالمالية طبقا لنص المادة 
 .60761لسنة  06-76من الأمر رقم 

 الفرع الثاني
 والوكالاتاللجان 

 :جانالل  -أولا
فهناك  ،قتصاديةنشأها المشرع الجزائري للمساهمة في ضبط الحياة الإأجان التي تتنوع الل  

لا وصو  قبة عمليات البورصةلجنة تنظيم ومراكذلك و جنة المصرفية ، والل  لجنة الإشراف على التأمين
 .إلى لجنة ضبط الغاز والكهرباء

 اللّجنة المصرفية-1
ئت الل   ، بعد جملة 2، المتعلق بالنقد والقرض70-90مصرفية بمقتضى القانون رقم الجنة أ نش 

للمؤسسات العمومية هي قتصادية التي عرفتها الجزائر ابتداء من القانون التوجيمن الإصلاحات الإ
، غير أنها صية المعنوية ولا يملك ذمة ماليةإذ تعتبر اللجنة جهاز لا يتمتع بالشخ، 3قتصاديةالإ

، تراقب مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام 4ة إدارية مستقلة ذات أهمية كبيرةتعد سلط
 .المهنة من جهة أخرى واعد حسن سير، وقوالتنظيمية المطبقة عليها من جهةالتشريعية 

                                                           
لق والمتع 6002فيفري  02المؤرخ في  07-02يعدل ويتمم القانون رقم  6076فيفري  72مؤرخ في  06-76الامر رقم  1

 .6076فيفري  72صادر في  08بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر عدد 
 يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 7990أفريل  70المؤرخ في  70-90رقم  قانون 2
اجستير في القانون عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الم3

 .2، ص.6009الخاص، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
إجراءات التصدي لتبييض ـوك بـنـبـلال الـند اخـة عـرفيـصـمـجنة الـمعية لل  ـقـات الـطـسلـدة، الـنـد الله ليـبـة وعـبيلـي نـتوم 4

، كلية الحقوق، جامعة قتصادي والماليستقلة في المجال الإـمـالط ـضبـات الـطـلـول سـني حـوطـلتقى الـمـال الـمـأعوال، ـالأم
 .660 .ن ص6001ماي،  60-62بجاية، يومي 
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شخاص أالبحث عن المخالفات التي يرتكبها  قتضاءالاجنة المصرفية عند كما تتولى الل  
غير مرخص لهم يقومون بأعمال البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى إنزال عقوبات تأديبية 

 1خلاقيات المهنة.أعلى المخالفين للقواعد القانونية و 
 (C O S O B) تنظيم عملية البورصة ومراقبتها لجنة-2

-92وذلك بمقتضى المرسوم التشريعي رقم نة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة نشاء لجتم ا  
 00-02م القانون رقم ، أما أحكا3المشرع الجزائري بسلطة سوق القيم المنقولةوالتي كي فها  702

 704-92م للمرسوم التشريعي رقم المعدل والمتم
تتمتع بالشخصية المعنوية  مستقلة،لهذه اللجنة كسلطة ضبط الذي يبين الطبيعة الإدارية 

، والتي تختص بضبط السوق المالية وكغيرها من الهيئات تتمتع بصلاحيات 5المالي والإستقلال
  6تجعلها الضابطة الوحيدة في قطاعها

 (C R E G)لجنة ضبط الكهرباء والغاز– 3
وكانت شركة ، 82/017الكهرباء والغاز في الجزائر يخضع لأحكام القانون لقد كان قطاع 

فلم يكن القطاع مفتوحا للمنافسة  استثناء،لكل نشاطات القطاع دون  حتكارالإسونلغاز صاحبة 
صدر  .6006أي أن هذا القطاع كان حكرا للدولة ممثلة في شركة سونلغاز في سنة  الحرة،

                                                           
 .66 .قتصادية والمالية، مرجع سابق، صحدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الإ 1
م ـقيـة الـبورصـق بـلـعـتـمـــ، ال7992اي ـم 62ي ـفؤرخ ــمــ، ال70-92م ـعي رقـريـشـمرسوم التـمن ال 02/06مادة ـال- 2
 .7992ماي  62، صدر في 20عدد  ة، ج.ر،ـولـنقـمـال
روحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ـ، أط-ة ـارنــقــة مـدراس–زائري ـجـولة الـنقـمـقيم الـوق الـط سـبـرة، ضـيـصـي نـواتـت3

 .761 .، ص6072والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  القانونية، تخصص: القانون، كلية الحقوق
م ـي رقـعـشريـتـوم الـرسـمـتمم للـمـدل والـــــــــمعــ، ال6002/ 71/06ي ـؤرخ فـــــمــ، ال00-02م ــــانون رقــــمن الق 60مادة ــال -4

 .6002فيفري  79صادر في  77ج.ر، عدد  ورصة القيم المنقولة،ـبـالمتعلق ب 7992ماي  62، المؤرخ في 92-70
بن زيطة عبد الهادي، نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة، دراسة حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  5

، اعمال الملتقى الوطني حول سلطات ضبط المستقلة في المجال وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
 .717 .، ص6001ماي، 60-62ي، كلية الحقوق، جامعة بجاية، يومي لمالقتصادي واالإ
حمليل نوارة، لجنة،" جنحة استغلال معلومات امتيازية في البورصة بين اختصاص القاضي وسلطة ضبط السوق  6

 .720 .، ص6001، 6عدد  المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،المالية"، 
المتعلق بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، ج.ر  ،7982أوت 02في مؤرخ  ،01-82قانون رقم   7

 .7982-08-01، بتاريخ 22عدد
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وجاء هذا القانون بمبادئ  القنوات،يتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة  ،6006/071القانون رقم 
دولة من جهة ومؤسسات القطاع من جهة إذ فصل بين ال القطاع،ما كان عليه عتماما مختلفة 
نشئ لهذه الهيئة نرى بأن المشرع وعلى الرغم من تعدد وحساسية ، فمن خلال القانون الم  2أخرى

قلة بوصفها بالهيئة المست اكتفىه ن  أالمهام التي كلفها بها والصلاحيات الواسعة التي منحها لها إلا 
 3. دون تحديد طبيعتها القانونية

 لجنة الإشراف على التأمينات -4
مين حيث تنص المادة التأل لقانون المعد 00-02تم تأسيس هذه اللجنة بموجب القانون 

 7992جانفي    62 المؤرخ في 01- 92من الأمر رقم  609" تعد ل المادة يلي:منه على ما 62
ر كما يلي " تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي تتصرف  609: المادة والمذكور أعلاه، وتحر 

 التأمينات.كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكل ف بالتأمينات لدى وزارة 
عادة التامين من طرف لجنة الإشراف على  تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين وا 

 . 4التأمينات ...."
في  هي هيئة رقابة على نشاط التأمين التأميناتوعليه يتضح لنا أن لجنة الإشراف على 

 .5محل الوزير المكلف بالمالية الذي كان يمارس نفس الوظيفةولقد حلت  الجزائر،
 

                                                           
صادر في  8، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج.ر، عدد 6006فيفري  2مؤرخ في  07-06قانون رقم  1
يتضمن قانون المالية لسنة  6070ديسمبر سنة  20مؤرخ في  70-70 ، معدل ومتمم بموجب القانون رقم6006فيفري  2

 .6070ديسمبر  27صادر في  18، ج.ر عدد 6072
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال عسالي عبد الكريم، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، 2
 .720 .، ص6001جاية، ماي، كلية الحقوق، جامعة ب 60-62، يومي قتصادي والماليالإ
جزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون ـغاز في الـاء والـكهربـبط الـجنة ضـقانوني لل  ـركز الـمـر، الـزهـال لـنوب3

قليمية القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، ص  .72 .الإداري، فرع الإدارة العامة وا 
 7992جانفي  62المؤرخ في  01- 92، يعدل ويتمم للأمر رقم 6002فيفري  60المؤرخ في  00-02قانون رقم  4

 .6002مارس  76 صادر في 72المتعلق بالتأمينات، ج.ر، عدد 
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط أرزيل الكاهنة " دور لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط سوق التامين "، 5

 .701 .، ص6001ماي، كلية الحقوق جامعة بجاية،  60-62، يومي المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي



 الفصل الثاني                  الهيئات الإدارية المستقلة كنموذج مميز للضبط الاقتصادي

 

 
55 

 :ثانيا: الوكالات
 الوكالتان المنجميتان -1

إلى  عمدت الدولة قصد تسيير المنشآت الجيولوجية والممتلكات المنجمية ومراقبة المناجم
التي و  ،1النشاطات المنجمية والتنسيق فيما بينهاإنشاء سلطتي ضبط مكلفتين بمهمة الإشراف على 

من  21 والمعدلة بالمادة 02و 00لمادتين المتعلق بالمناجم في ا 07-07نص عليها القانون رقم 
تتمتعان ن ان وطنيتتنشأ وكالتا :على والتي تنص ، المتعلق بالمناجم02-70 القانون رقم

  وهما: بالشخصية القانونية والإستقلال المالي تدعيان الوكالتان المنجميتان
ــ وكالة لتسيير المنشآت الجيولوجية، تدعى في صلب النص " وكالة المصلحة الجيولوجية  

 للجزائر".
كالة المنجمية، وتدعى في صلب النص " الو  ـــ وكالة لتسير الممتلكات المنجمية ومراقبة النشاطات

 .2الوطنية للنشاطات المنجمية"
   الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته-2

حداث هيئة لمواجهة إوالتشريع الجزائري يحرص على ضرورة  3الاتفاقيإن كل من القانون 
الهيئة المكلفة بالوقاية من الفساد  ن  أظاهرة الفساد مع جعلها تحضى بالاستقلالية، ويمكن القول 

 07-02من القانون رقم  78. حيث تنص المادة 4نية جديدة في المنظومة القانونيةتعد فئة قانو 

                                                           
انون، ـقـماجستير في الـهادة الـنيل شـذكرة لـادي، مـتصـجال الإقـمـة في الـبط الإداريـات الضـلطـازعات سـنـيرة، مـمـدي سـحمـم 1

وزو، فرع: "قانون المنازعات الإدارية"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السياسية، تيزي 
 .72-72ص. .، ص6070

جويلية  00صادر في  22يتضمن القانون المنجمي، ج.ر عدد  6007جويلية  02مؤرخ في  07-07قانون رقم   2
 6001مارس  01صادر في  72ج.ر عدد  6001مارس  07مؤرخ في  06-01معدل ومتمم بموجب الأمر  6007

 20صادر في  78عدد يتضمن قانون المناجم، ج.ر  6070فيفري  60مؤرخ في  02-70معدل ومتمم بالقانون رقم 
 .6070مارس 

يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  6000أفريل  70مؤرخ في  768-00مرسوم رئاسي رقم  3
 .62، ج.ر، عدد 6002أكتوبر  27الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك، يوم 

 .9لة ودورها في استقرار التشريع والتنظيم المتعلق بالاستثمار "، مرجع سابق، ص.حدري سمير، "سلطات الضبط المستق 4
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خصية المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أنه " الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالش
 1....."المعنوية والاستقلال المالي

 المحروقاتالوكالة الوطنية لتثمين موارد -3
المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم      01-02تم تأسيس هذه الوكالة بموجب الأمر رقم   

 على2 01-02من الأمر  76، حيث تنص المادة 6002جويلية  69المؤرخ في  70-02بالقانون 
المالية تدعيان : " تنشأ وكالتان وطنيتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية القانونية والاستقلالية ما يلي

 : وكالتي المحروقات
 تدعى في صلب النص " النفط " ...."وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات و 

أن  70-02من القانون  76ما في التعديل الجديد وما نلاحظ من خلال تعديل المادة أ
ستقلالية في صلب النص ن المشرع حذف عبارة الإأستقلالية بما ك تراجع من خلال مسألة الإهنا

إلى شك في استقلالية الوكالة وهذا يؤثر سلبا على الاستثمار وخاصة الاستثمار  ما يؤديوهذا 
 الأجنبي.

الاستقرار التشريعي للنصوص القانونية المرتبطة بمجال  عدم وهذا بمثابة دليل على
 .3الاستثمار

 الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات-4
هي وكالة وطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات وتدعى " سلطة ضبط 

أفريل  68المؤرخ في  014-02من القانون  76لنص المادة  نشاؤها تطبيقاإالمحروقات " تم 
 6002جويلية  69المؤرخ في  70-02مر المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم بموجب الأ 6002

                                                           
 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.07-02القانون رقم  1
، المعدل والمتمم بالأمر رقم 20، المتعلق بالمحروقات ج.ر، عدد 6002أفريل  68المؤرخ في  01-02القانون رقم  2

 .6002، لسنة 08، ج.، عدد 6002جويلية  69رخ في المؤ  02-70
حدري سمير، "سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشريع والتنظيم المتعلق بالاستثمار "، مرجع سابق، ص ص  3

70-77. 
 ، المتعلق بالمحروقات، المرجع نفسه.6002أفريل  68المؤرخ في  01-02القانون  4
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ن دور الدولة ينحصر في وضع الإطار المؤسساتي الذي يسمح أذ جاء هذا القانون ليحدد إ
 1.بممارسة النشاطات المتعلقة بالمحروقات

 الصيدلانيةالوكالة الوطنية للمواد ـــ 5
المتعلق  72-08لقانون رقم بموجب ا شاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانيةـتم إن

وكالة وطنية للمواد  "تنشأ السابق الذكر: من القانون 712/7عليه المادة  ما نصتوهذا  ،2بالصحة
تتمتع دناه الوكالة سلطة إدارية مستقلة أالصيدلانية المستعملة في الطب البشري والمسماة 

 .3صية المعنوية والاستقلال المالي"بالشخ
تنشأ لدى الوكالة أربعة لجان متخصصة، وتعتبر من الهيئات الإدارية المستقلة، المكلفة 
بمهمة ضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، إضافة 

 4أخرى.لمهام 
 المطلب الثالث

 قتصاديلسلطات الضبط الإلقانونية الطبيعة ا
قتصادي بصلاحيات واسعة تجعلها تبتعد عن الهيئات الاستشارية تتمتع سلطات الضبط الإ

ن  قتصادي تتمثل في لا أن مهام سلطات الضبط الإإ، ستقلاليةاشتركت معها في صفة الإحتى وا 
 .ستقلاليتهاقتصادي بفضل حيادها وا  ضبط القطاع الإ

قتصادي لا بد من تأكيد الطابع الإداري القانونية لسلطات الضبط الإولتحديد الطبيعة 
 .5لسلطات الضبط )الفرع الثاني(الإستقلالي إضافة إلى الطابع ( لسلطات الضبط )الفرع الأول

                                                           
جل الحصول على شهادة الماجستير في أالضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة من سامية بوقندورة، سلطة  1

 . 77 .، ص6008الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .6008، لسنة 00المتعلق بالصحة، ج.ر، عدد 6008أوت 02المؤرخ في  72-08القانون رقم  2
قتصادي: لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وسلطة الضبط للبريد سلطات الضبط في المجال الإقوراري مجدوب،  3
-6009ان، ـسـمـلـة تـامعـوق، جـقـحـية الـلــعام، كـانون الـماجستير في القـهادة الـيل شـذكرة لنـمواصلات أنموذجين، مــوال

 .21، ص. 6070
قتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية فتوس خدوجة، الإختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الإ 4

 .06، ص. 6070الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
قتصادي: لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وسلطة الضبط للبريد قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الإ 5

 .29 .واصلات انموذجين، مرجع سابق، صوالم
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 الأولالفرع 
 قتصاديالإالطابع الإداري لسلطات الضبط 

لمرفق من المرافق العامة لكنها نقلت إن السلطات الإدارية المستقلة لا تقوم بالإدارة المباشرة 
اص المعهود القانون في المجال الخق يطبعلى المستوى الإداري وظائف خاصة إذ تسهر على ت

 .1إليها العمل في إطاره
بتلك ات الخاصة ـنازعـمـأن الـشـقاضي الإداري بـإختصاص الـقانوني بـصريح الـلتفا
متعها بهذا ـد أن تـؤكـون يـانقـص الـتى دون نـيها حـصل فـالفـير بـذا الأخـسك هـ، وتمالسلطات
، إلا أن ذلك لا يمنع من الشك في طابعها الإداري سيما بالنسبة لتلك التي تتمتع الطابع
نة تنظيم ومراقبة عمليات ، ولججنة المصرفيةما هو حال كل من الل  القمعي ك ختصاصبالا  

 .2القضائير الذي يقربها من الطابع ، وهو الأمالبورصة
لا يثور إشكال حول الطابع الإداري لهذه السلطات في الحالات التي كي فت ذلك صراحة 

تان ، الل  3و الوكالة الوطنية للجيولوجيا أ من طرف المشرع كما هو الحال مثلا لمجلس المنافسة
السلطات ، ولكن الإشكال يطرح فيما يخص نهما سلطتين إداريتين مستقلتينأكي فهما المشرع ب

الأخرى ، بما أن التسميات تختلف من هيئة إلى أخرى حسب نوعية التكييف الصريح من طرف 
، ثم من نطلاقا من موقف الفقه والقضاء )أولا(المشرع فلهذا يجب البحث عن الطابع الإداري ا  

حيث طبيعة الوظائف المسندة لسلطات الضبط )ثانيا(، وكذا من حيث خضوع الأعمال الصادرة 
 4نها لرقابة القضاء الإداري )ثالثا(.ع
 

                                                           
 .02 .، ص6000دار النهضة العربية، القاهرة،  –دراسة مقارنة  –حنفي عبد الله، السلطات الإدارية المستقلة  1
العليا الي في الجزائر، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة ـمـطاع الـقـتقلة في الـسـة المـلطات الإداريـسـا، الـيـيلـال لـكس 2

 .70، ص.6008-6002، 72للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 
نايل نبيل محمد، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة دراسة نظرية، مذكرة ضمن متطلبات  3
الإدارية، كلية الحقوق والعلوم منازعات ـانون الـــصص قـخـعام، تـقانون الـرع الـقانون، فـتير في الـسـماجـادة الـهـيل شـن

 .70 .، ص6072السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .20 .قتصادية والمالية، مرجع سابق، صحدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الإ 4
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 :الفقه والقضاء موقف-أولا
 الفقهموقف  - أ

إن معظم الفقهاء في القانون المقارن او القانون الجزائري يعتمدون على معايير قانونية 
 قتصادي.الضبط الإلتحديد الطابع الإداري للسلطات 

 بالنسبة للفقه الفرنسي -1
التقليدية لأنها تشكل فئة جديدة كن تصنيفها ضمن الهيئات الإدارية هذه الهيئات لا يم

وكذلك ضمن الهيئات الإدارية وأساس ذلك هو طبيعة القرارات الصادرة عن هذه الهيئات 
 بها.ختصاص القاضي الإداري فيما يخص المنازعات المتعلقة ا  

  للفقه الجزائري بالنسبة-2
هيئات الضبط المستقلة هدفها الحفاظ  حيث أنزوايمية في هذه المسألة، فقد فصل الأستاذ  

 مر المتعلق بالنقدوعلى سبيل المثال الأالمحدد لها،  الإختصاصعلى تطبيق القانون في مجال 
حترام البنوك المصرفية المكلفة بمراقبة وا  جنة على أن الل   (702، حيث نصت المادة )والقرض

                                                      عليها. المطبقة  والتنظيمية للأحكام التشريعيةوالمؤسسات المالية 
عمال الصادرة من السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في فإن الأ اتناحية المنازع ما منأ
الوقت الأعمال الإدارية  تخضع لاختصاص القاضي الإداري وفي نفس قتصادية والماليةالمواد الإ
 6000أوت  02المؤرخ في  02-6000من القانون رقم  (71، وعلى سبيل المثال المادة )العادية

الطعن في قرارات سلطة الضبط المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على انه يجوز 
 1موقف. أثرمن تاريخ تبليغها وليس لهذا الطعن  ابتداءأمام مجلس الدولة في اجل شهر واحد 

 القضاء موقف-ب
 المستقلة، فقدعلى غرار الفقه ذهب القضاء إلى التسليم بالطابع الإداري للسلطات الإدارية 

ة السلطات بالنظر إلى طبيع المستقلة،مجلس الدولة الفرنسي بالطابع الإداري للهيئات الإدارية  أقر  
 ها للسلطات الإدارية التقليدية.والمعترف بالمخولة لها 

                                                           
 .21-28ص.  .ص مرجع سابق،قتصادية والمالية، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الإحدري سمير،  1
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، وذلك في قرار صادر عنه في صرفيةجنة الموفي الجزائر أقر مجلس الدولة بالطابع الإداري لل  
 1.يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر قضية

 ة الوظائف المسندة لسلطات الضبطحيث طبيع من-ثانيا
بالنسبة لمجلس المنافسة، تعتبر الأعمال التي يقوم بها من أجل السهر على تطبيق قواعد 
المنافسة في السوق والعمل على احترامها والتي تتخذ شكل قرارات إدارية إلزامية بمثابة أعمال 

 .2نت تؤول من قبل إلى وزير التجارةكا إدارية،
لوظيفة تنظيم وتأطير مختلف  تأديتهاجل أفمن  القطاعية،أما فيما يخص سلطات الضبط 

 إدارات الدولة التقليدية لصعوبتها وتقنيتها تأديتهاقتصادي، بعدما تخلت عن قطاعات النشاط الإ
قتصادية، نجدها قد أخذت على التطور السريع الذي شاهدته الساحة الإ المعقدة اللتان أنشأتا نتيجة

القوانين والتنظيمات المتعلقة بالقطاع الذي تشرف عليه.  عاتقها مهمة السهر على احترام تطبيق 
المتعلق بالنقد  00-70مر رقم من الأ (702)المصرفية مثلا تتولى طبقا للمادة جنة فالل  

،مهمة الرقابة على مدى احترام البنوك المؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية 3والقرض
الفقرة الثالثة من القانون رقم  (770) المادة باء والغاز وفقالكهر ن لجنة ضبط أ كما عليها،المطبقة 

، 4التنظيمات المتعلقة بها ورقابتهاتضطلع بصفة عامة في السهر على احترام القوانين و ،  06-07
م ـــانون رقــــمن الق 670ادة ــــص المــــا لنـــــــالتي كلفت وفق التأميناتة الإشراف على ـــذلك لجنـــوك

                                                           
أعمال الملتقى الوطني أيت وازو زاينة، "دراسة نقدية في سلطات الضبط المستقلة، في شرعية سلطات الضبط المستقلة "،  1
ماي، كلية الحقوق، جامعة بجاية  60-62، يومي قتصادي والماليبط المستقلة في المجال الإـضــطات الـلـول سـح
 .220-222ص. . ، ص6001،
شيخ اعمر يسمينة، توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائري، مذكرة  2

لنيل درجة الماجستير في القانون   فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن 
 .00، ص. 6009ميرة، بجاية، 

، معدل ومتمم 6002لسنة  26، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر، عدد 6002أوت  62، مؤرخ في 77-02الأمر رقم  3
لسنة  00عدد ، ج.ر، 6009الية التكميلي لسنة ، المتضمن قانون الم6009جويلية  66المؤرخ في  07-09بالأمر رقم 

 . 6070، لسنة 20، ج.ر، عدد 6070أوت  62المؤرخ في  00-70، وبالأمر رقم 6008
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز 6006فيفري  02، المؤرخ في 07-06من القانون رقم  770من المادة  02الفقرة  4

 بواسطة القنوات، مرجع سابق.
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بالسهر على احترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين على الأحكام التشريعية  ،02-00
عادة التأمينوالتنظيمية ا  .1لمتعلقة بالتأمين وا 

 ادرة عنها لرقابة القضاء الإداريحيث خضوع الأعمال الص من-ثالثا
الطعون المقدمة يرى مجلس الدولة الفرنسي أن تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في 

لبطلان قرارات هذه السلطات يعتبر معيار لتأكد من تمتع هذه الأخيرة بالطبيعة الإدارية ، فبالنسبة 
لمجلس المنافسة رغم كون الرقابة القضائية لممارسة القرارات الصادرة عنها تأخذ طابعا استثنائيا، 

نها لا تخضع جميعا لرقابة اعية كو مقارنة بتلك الممارسات على قرارات سلطات الضبط القط
، إذ يتم الطعن ببطلان قرارات المجلس المتخذة بشأن قمع الممارسات المقيدة القضاء الإداري

داري المكرس للمنافسة امام القضاء العادي _ مجلس قضاء الجزائر_ فإن هذا لا ينفي طابعه الإ
لعادي لا يراه الأستاذ زوايمية أما هذا الإختصاص الذي يؤول إلى القضاء ا .قانونا بصورة صريحة
 ظاهرة متفشية في الجزائر وهي " ظاهرة التقليد "   رشيد إلا تعبيرا عن

 « Le phénomène de mimétisme ».2 

أما فيما يخص سلطات الضبط القطاعية، فإن الأعمال الصادرة عنها قابلة للطعن فيها 
خذنا على أ، كما هو الشأن بالنسبة للأعمال الإدارية العادية فإذا مام القاضي الإداري أ لغاءبالإ

سبيل المثال الأعمال التي تصدر على شكل قرارات تنظيمية من مجلس النقد والقرض نجدها قابلة 
من تاريخ نشره وذلك بطلب من  ابتداءيوما  20للطعن بالبطلان امام مجلس الدولة خلال أجل 

ذا 3لذي يحتكر هذه الصلاحيةالوزير المكلف بالمالية ا التي تأتي في  للأعمالخذنا مثالا أخر أ، وا 
ن القرارات الصادرة عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية أ صورة قرارات فردية نجد

ابتداء من تاريخ واللاسلكية تكون قابلة للطعن فيها بالإلغاء امام مجلس الدولة في اجل )شهر واحد(

                                                           
 ، مرجع سابق.00- 02، يتعلق بالتأمينات، معدل ومتمم بالقانون رقم 7992جانفي  62، المؤرخ في 01-92الأمر رقم  1

2
Zouaimia Rachid, « Remarque critiques sur le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence en droit 

Algérien », Revue du conseil d’Etat, N°07, 2005, PP .51.62  
 سابق.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع 6002 أوت 62، المؤرخ في 77-02من الأمر  22انظر المادة  3
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 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة 02-6000( من القانون رقم 71المادة ) ، وفقا لنصتبليغها
 1.بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

 الفرع الثانـــــي
 اديــــتصـــــقط الإــبـــالض لسلطات الطابع الإستقلالي

أصالتها في الدولة تحدد تعتبر استقلالية السلطات الإدارية المستقلة الميزة الأساسية التي 
هذه الإستقلالية من بين المسائل التي أثارت ومازالت تثير نقاش فقهي وقانوني في  عد  حيث ت  

 .2الوقت نفسه، فهي التي تميزها عن السلطات الإدارية العادية أو التقليدية المعروفة
المستقلة من سلطة إلى أخرى، وبالرجوع إلى  هذه السلطاتدرجة استقلالية وتختلف 

ستقلالية على الإتي تنص ـنصوص الـعض الـجد بـسلطات نــنشأة لهذه الـمــوانين الــقــال
 (.اثانيالإستقلالية الوظيفية ) (، وفي نصوص أخرىأولاالعضوية)

 :ستقلالية العضويةالإ-أولا
قتصادي والمالي المستقلة في المجال الإاعترف المشرع الجزائري لبعض السلطات الإدارية 

بالاستقلالية بصورة صريحة، عكس بعض السلطات الإدارية المستقلة الأخرى التي لم يضف عليها 
ومجلس  جنة المصرفية،شرع طابع الاستقلالية صراحة، مثل مجلس النقد والقرض، والل  ـالم

المقصودة والتي تتميز بها السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد  ستقلاليةفالاالمنافسة، 
ستقلاليتها قتصادية والمالية، تكون في مواجهة السلطة التنفيذية، ومن بين المظاهر التي تعكس ا  الإ

 3عضويا.
 

                                                           
الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير  رحموني موسى، 1

دارة عــخصص قــقانونية والإدارية، تــعلوم الــفي ال وم السياسية، جامعة الحاج ــعلــوق والــقــحــلية الــامة، كــانون إداري وا 
 .22 .، ص6072-6076لخضر، باتنة، 

 جزائر والحكومة، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في القانون،ــصادي في الــقتضبط الإــلطات الــفيظة، ســشاش حــع 2
فرع: القانون العام، تخصص: الهيئات العمومية والحكومة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 .29.، ص6070-6072بجاية، 
شكالية الإستقلالية، حدري سمير، ا 3 أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة لسلطات الإدارية المستقلة وا 

 .02، ص .6001ماي، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 60-62، يومي قتصادي والماليفي المجال الإ
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 ت والجهات المقترحة لهمتعدد اختلاف أعضاء هذه الهيئا أ ــ
الإدارية المستقلة واختلاق صفتهم  ومراكزهم القانونية مظهرا يعتبر تعدد أعضاء الهيئات 

فيما يخص اختلاف الجهات المقترحة  لضمان الاستقلالية العضوية ، ونفس الأمر يمكن قوله
حيث  تنوع تشكيلتهاتجنة المصرفية مثلا لهؤلاء الأعضاء إذ يحول دون تبعيتهم لجهة معينة، فالل  

قضاة وأصحاب كفاءة في المجال المعرفي والمالي ، نجد فيها إضافة إلى المحافظ
أصبحت التشكيلة تضم أيضا  00-70وفي تعديل قانون النقد والقرض بالأمر رقم 1والمحاسبي،

لجنة الإشراف على التأمينات  أما، 2ممثلا عن مجلس المحاسبة وأخر عن الوزير المكلف بالمالية
لتأمين والقانون والمالية، وبشأن الجهة فيما تضم أعضاء من ذوي الكفاءة خاصة في مجال ا

 3المقترحة لهم فتتنوع بين المحكمة العليا ووزير المالية.
ن تنوع هذه الجهة نلمسه أكثر بالنسبة لأعضاء لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أغير 

محافظ بنك  العالي(،التي تتراوح بين الوزراء. )المكلف بالعدل، المكلف بالمالية، والمكلف بالتعليم 
ف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. بينما الجزائر، والمص

مجلس المنافسة فيما يميزه عن السلطات الأخرى هو إدراج فئة المهنيين، وفي تعديل قانون 
 5بعد وضعه لدى الوزير المكلف بالتجارة 4ثم استبعاد القضاة ضمن تشكيلته 6008المنافسة سنة 

 هذه الهيئات من خلال تكريس نظام التنافي حياد-ب
يسمح تكريس نظام التنافي عند الهيئات الإدارية المستقلة بضمان حيادها وبالتالي 

إذ نكون أمام حالة التنافي الكلي حيث لا يستطيع  جزئيا. أواستقلاليتها، والتنافي إما أن يكون كليا 

                                                           
ذكرة ـقتصادي، والمالي، مالمستقلة في المجال الإبلغزلي صبرينة، نظام التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية 1
ن ـــمــرحــد الـبــة عــعــــامـوق جــقــحــة الــيـلـــال، كـــمــــلأعــام لـــعــون الـــــانــقـــرع الـــــــون، فـانـــــقـــر في الـيـتــسـاجـمـــادة الــهــل شــيــنـــل
 .18ـــــ19ص  .، ص72/02/6077ة، ــايـجــرة، بـــيــــم
 ، يتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق.6002أوت  62مؤرخ في  77-02من الأمر رقم  702المادة  2
، يتعلق بالتأمينات، المعدل 7992جانفي  62مؤرخ في  01- 92من الأمر رقم  6مكرر  609مكرر. 609المادتان  3

 والمتمم، مرجع سابق.
 ، يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.6002- 01-79مؤرخ في  02-02من الأمر رقم  60 المادة 4
 .نفسهمرجع  02-02من الأمر رقم  62المادة  5
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، وكذا 1تجاري أو مهمة نيابية أونشاط مهني  أوعمل  أوأعضاء هذه الهيئات ممارسة أي وظيفة 
ونجد تطبيق مثل هذه الأحكام بالنسبة لأعضاء  .2رةمتلاك مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشا  

خص لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ولجنة ضبط البريد والمواصلات باستثناء العهدة الانتخابية فيما ي
هذه الأخيرة. في حالات أخرى يكتفي المشرع بمنع أعضاء الهيئة المعنية من ممارسة أي نشاط 

النص على حالة التنافي بالنسبة لرئيس الهيئة  أومهني آخر كما هو الحال في مجلس المنافسة، 
ظيم جنة المصرفية، ولجنة التنفقط وهو ما نلاحظه بالنسبة للجنة الإشراف على التأمينات، الل  

ن كان الأعضاء القضاة في مختلف هذه الهيئات يخضعون لنظام ات ومراقبة عملي البورصة، وا 
 .3التنافي بمقتضى وظيفتهم الأصلية

أما التنافي الجزئي فنجده مكرسا بالنسبة للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية إذ  
يحضر فقط على الأعضاء امتلاك مصلحة في  074-07من قانون المناجم رقم  09حسب المادة 

يعني أن هؤلاء الأعضاء يمكنهم ممارسة نشاطات أخرى أو  أي مؤسسة تابعة للقطاع المنجمي، ما
 امتلاك مصالح في مؤسسات غير خاضعة لهذا القطاع.

هذا التذبذب في موقف المشرع بشأن تكريس نظام التنافي بالنسبة للسلطات  أن غير
الذي يكرس هذا النظام فيما يخص كل سلطات الضبط  07-01تقلة يزيله الأمر رقم الإدارية المس

 .5قتصادي وبالنسبة لمختلف أعضائها، سواء أثناء فترة الخدمة أو حتى بعدها لمدة معينةالإ
 :ةـــــــفيـــيـــوظـــــــــة الـــــــيــــــلالــــــستقالإ-ثانيا

الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة نجد تمتعها  ستقلاليةهم مؤشرات الا  أمن بين 
 ستقلال المالي والإداري، فضلا عن توليها وضع نظامها الداخلي بنفسها.الا  و  بالشخصية المعنوية،

                                                           
بلغزلي صبرينة، نظام التدابير الوقائية والمتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع 1

 .19 .سابق. ص
2
ZOUIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière 

économique », Revue Idara N°28, 2004, P 144. 
مرجع ، والمالي قتصادينظام التدابير الوقائية والمتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة في المجال الإبلغزلي صبرينة، 3

 .80، ص. سابق
 المتضمن قانون المناجم، مرجع سابق. 6007جويلية  62المؤرخ في  07-07القانون رقم 4
، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 6001مارس  07المؤرخ في  07-01الأمر رقم  5

 .6001لسنة  72والوظائف، ج.ر، عدد 
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 التمتع بالشخصية المعنوية أـــ
ستقلالية إلا بالرغم من عدم اعتبار الشخصية المعنوية عاملا حاسما وفعالا لقياس درجة الا  

براز هذه الأخيرة وذلك بالنظر إلى الآثار المترتبة عن الشخصية، كأهلية إؤثر ويساعد في نه يأ
ن المشرع قد اعترف بالشخصية أالتقاضي، والتعاقد، وتحمل المسؤولية، ونلاحظ في هذا المجال 

 المعنوية لأغلبية السلطات الإدارية المستقلة.
 التمتع بالاستقلال المالي والإداري ب ـــ

الاستقلال المالي للسلطات الإدارية المستقلة عدم تبعية هذه الأخيرة للسلطة التنفيذية  يعكس
 من حيث التمويل، كما يعد أيضا نتيجة منطقية للتمتع بالشخصية المعنوية.

عترف لها المشرع بامتلاك الشخصية المعنوية تم والدليل على ذلك أن كل السلطات التي ا  
 1تقلال المالي.عتراف لها أيضا بالاسالا  

ويظهر استقلال السلطات الإدارية المستقلة في كون البعض منها هي التي تقوم بتحديد 
تنشيط وتنسيق مصالحها الإدارية والتقنية  أنمهام مستخدميها وتصنيفهم وتحديد رواتبهم، كما 

عمليات البورصة تنظيم نجد تكريسها بالنسبة للجنة  الأحكامومثل هذه  2يكون تحت سلطة رئيسها.
ومراقبتها، وأيضا سلطة ضبط البريد والمواصلات التي تتولى بنفسها تحديد تنظيمها وقواعد عملها 

 3وحقوق وواجبات أعضائها والقانون الأساسي لمستخدميها.
 وضع هذه السلطات لنظامها الداخلي ج ـــ

يرة حرية في وضع إن استقلالية الهيئات الإدارية المستقلة تتطلب أن تكون لهذه الأخ
جهة أخرى وهو ما نجده مكرس فعلا بالنسبة لكل من سلطة البريد  أيةنظامها الداخلي دون تدخل 

والمواصلات، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. لكن هذه 
لوطنية للجيولوجيا والمراقبة الإمكانية لم تمنح لكل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة ا

                                                           
قتصادي والمالي، مرجع التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة في المجال الإبلغزلي صبرينة، نظام  1

 .87سابق، ص.
شكالية الا   2  .22ستقلالية"، مرجع سابق، ص. حدري سمير، " السلطات الإدارية المستقلة وا 
 .86بلغزلي صبرينة، المرجع نفسه، ص. 3
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المنجمية اللتان يحدد نظامها الداخلي بموجب مرسوم ونفس الحكم ينطبق على النظام الداخلي 
 1لمجلس المنافسة الذي تم تكريسه بموجب مرسوم رئاسي.

ستقلالية السالفة الذكر نسبية فالمشرع لم يتطرق مثلا وبالرغم من كل هذا تبقى مظاهر الا  
أعضاء كل من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وسلطة ضبط البريد إلى صفة 

والمواصلات دون أخرى. بل الأدهى من هذا أنه بالنسبة لتلك التي اعترف لها صراحة بالاستقلالية 
 2كثيرا ما تجد الدولة منافذ للتدخل في تمويلها. المالية

  

                                                           
 .702قتصادي والمالي، مرجع سابق، ص.للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإعيساوي عزالدين، السلطة القمعية  1
قتصادي والمالي، مرجع بلغزلي صبرينة، نظام التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة في المجال الإ2

 .82سابق، ص. 
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 المبحث الثاني
 المستقلة السلطات المخولة للهيات

ــلةو دور الدلمراد من طرف القانون ـــــ التوازن ا يعتبر الضبط المهمة التي بموجبها إحداث  ـــ
قتصاديين. ومن أجل تحقيق هذا التوازن يقتضي تجمع عد السوق بين الأعوان الإاوذلك باحترام قو 

في المهام يسمح للهيئة عد ة وسائل متفرقة أصلا بين عد ة هيئات في يد هيئة واحدة، هذا التجمع 
أو الإدارية التقليدية  كلفة بضبطه عكس الرقابة القضائيةمراقبة كل القطاعات المبالإدارية المستقلة 

التنفيذية. والفصل  تين، فإن  فكرة الفصل بين المهام القضائية والوظائففي هاتين الحالتين الأخير 
منح  ،الفعالية تحت غطاءختصاصات بين مهام المتابعة والتحقيق والحكم تتطلب تدخل هذه الإ

عقوبات مالية أو  ختصاصات متنوعة منها تنظيمية وأخري عقابية تتمثل فيالقانون لهذه الهيئات ا  
 إلى سلطة العقاب نتطرق(، المطلب الأولوالرقابة )نقوم بدراسة سلطة التنظيم  مالية، حيثغير 

الضبط  سلطات استقلالية الرقابة القضائية كقيد على كذلك نقوم بدراسة )المطلب الثاني(،
 )المطلب الثالث(. قتصاديالإ

 المطلب الأول
 سلطة التنظيم والرقابة

ل الــخ قتصادي ض السلطات الإدارية المستقلة في المجال الإــعـزائري بجــمشرع الــو 
أنظمة، وهذه الأنظمة تتمثل في وضع  إصدارقتصادي، سلطة قصد تحقيق الضبط الإ، 1والمالي

، لذا سماها البعض نصوص تشريعية وتنظيمية سابقة عن طريق تأتيمجموعة من القواعد التي 
قتصاد الوطني من جهة والمستهلك من ، كما أنه قصد حماية الإ2بالسلطة التنظيمية التطبيقية 

، والتي تتمثل طة الرقابة إلى هيئات مختصةغلب التشريعات على اسناد سلاستقرت أجهة أخرى ، 

                                                           
ار"، مرجع سابق، ــــلق بالاستثمــــم المتعــــريع والتنظيــــقرار التشا في استــــلة ودورهــــحدري سمير،" سلطات الضبط المستق 1

 .72 .ص
2
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

édition Houma, Alger, 2005, P72. 
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نتطرق إلى دراسة سلطة التنظيم )الفرع الأول( ومن هنا يمكن أن  1تقلة،السلطات الإدارية المس في 
 .، والسلطة الرقابية  )الفرع الثاني(

 لفرع الأولا
 سلطة التنظيم
ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  تنحصر هذه السلطة بين مجلس النقد والقرض

ل لها ذلك قصد تحقيق الضبط الإ وهذه السلطة التي تختص بها دستوريا السلطة  قتصادي،خو 
، ويلاحظ على والتنظيماتالذي يتولى السهر على تنفيذ القوانين في الوزير الأول التنفيذية مجسدة 

تتمتع بسلطة  الإدارية لك، كما ان الهيئاتمستوى التشريع الجزائري انه لا يوجد أي تبرير لذ
، وبالرجوع إلى المجلس الدستوري الفرنسي التنفيذية قرارات تنظيمية تخضع لرقابة السلطة إصدار

مكانية توزيعه بين  فإنه استبعد فكرة الاحتكار العام للسلطة التنظيمية من طرف الوزير الأول ، وا 
عدة هيئات أي انه تم الإعتراف لمثل هذه الهيئات بسلطة تنظيمية لكن بشروط منها : ممارسة هذه 

هذه السلطة في مجال محدد من طرف المشرع لذا سميت بالسلطة التنظيمية الممارسة من طرف 
ما تلك التي يمارسها الوزير الأول أالهيئات ، سلطة تنظيمية خاصة تهدف إلى تطبيق القوانين 

 فهي سلطة تنظيمية عامة .
قتصادي وعن كيفية ممارسة السلطة التنظيمية، فالسلطات الإدارية المستقلة في المجال الإ

تقوم  أنها، كما يم السوقواء متعلقة بتنظوالمالي تمارسها عن طريق التدخل في وضع قواعد س
 .دخلين في المجال المخصص لكل هيئةبوضع قواعد متعلقة باعتماد المت

ظمة ـية بإصدار أنـمالــة والـصاديـتـقواد الإــمــستقلة في الـمـــة الـــات الإداريــيئـهــوم الــوتق
بعقوبات في حالة الإخلال بها، وكذلك إصدار  مرفقة، منشورة في الجريدة الرسمية، ةـيـزامـإل

، كما تقوم بتقديم مقترحات لمعاقبة عليها في حالة خرقهااأراء وتوصيات دون  إبداء، تعليمات
 2 .نصوص تشريعية وتنظيمية للحكومة

  
                                                           

 .72 .، صاستقرار التشريع والتنظيم المتعلق بالاستثمار"، مرجع سابقحدري سمير،" سلطات الضبط المستقلة ودورها في 1
 . 070 .شدي سعيدة، " مفهوم السلطات الإدارية المستقلة "، مرجع سابق، صار  2
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 نيالفرع الثا
 سلطة الرقابة

ضمن الوسائل التي تملكها السلطات الإدارية المستقلة  أكثر أهمية سلطة الرقابة تعتبر
 وتشمل:قتصادية والمالية الفاصلة في المواد الإ

 على الوثائق الرئيسية أو الحصول على الوثائق الضرورية لعملها. الاطلاعــــ سلطة   
على السجلات والحسابات والتقارير  الاطلاعـــــ ممارسة رقابة على أرض الواقع، حيث تتيح لها   

 .1قابتها او لدى فروع هذه المؤسساتلدى المؤسسات الخاضعة لر 
حيث تعرف السلطات الإدارية المستقلة تدخلا  ،تتميز سلطة الرقابة باتساع مجال ممارستها

، عن طريق التأكد من مدى قتصادية والماليةمستوى السوق الإقبل نشوب نزاعات ومخالفات على 
الإقتصاديين لممارسة  الأعوانتوافر الشروط المطلوبة ومدى احترام الإجراءات القانونية من طرف 

نجاز عملية ما، والمقصود بهذه الرقابة مراقبة  ، وتبرز مظاهر إلى المهنة نضمامالا  الراغبين في وا 
ط المطلوبة قانونا لدى هؤلاء الراغبين هذه الرقابة خاصة في التأكد والتحقق من استيفاء الشرو 

 .إلى المهنة نضمامبالا  السماح لهم قصد 
قتصاديين للقوانين تمارس رقابة على السوق تتمثل في مدى احترام الأعوان الإ أنهاكما 
 .2نصوص عليها في المجال المخصص لهموالأنظمة الم

 المطلب الثاني
 ابــــــقـــــعــــــــــــــــــة الـــــــــطــــسل

سلطة العقاب للهيئات الإدارية المستقلة هي تلك الأهلية التي يمنحها القانون لهذه الهيئات 
مخولة للمعاقبة على خرق القوانين والأنظمة أي لإرتكاب المخالفات، هذه السلطة التي هي أصلا 

 . للقضاء
قتصادي والمالي يعبر عن إن تخويل سلطة العقاب للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإ

ألا وهو إزالة التجريم، فالعقوبات التي توقعها هذه الهيئات تقلص في حجم التجريم هدف أساسي 
                                                           

 .97-90.ص .، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة -حنفي عبد الله، السلطات الإدارية،  1
 .070-072 .ص .راشدي سعيدة، " مفهوم السلطات الإدارية المستقلة"، مرجع سابق، ص 2
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ة ـاهرة إزالـظــال ، إذن فــجــذا المــضاء في هــقاص من دور القــنتؤدي إلى الا  ــما يــنائي مـالج
ير المشروعة، وظهورها كان استجابة لهدف ، تسمح بظهور طرق جديدة لقمع التصرفات غـمريــالتج

قتصادي وبالرغم لخدمة الضبط الإ كأداةالسياسة الجنائية ، وفي الوقت نفسه تظهر هذه الظاهرة 
 1من ذلك فإن سلطة العقاب للهيئات الإدارية المستقلة تشبه السلطة القمعية من الناحية الغائية .

الهيئات الإدارية  إنشاءتتمثل ظاهرة إزالة التجريم في إزاحة سلطة العقاب وقد برز ذلك في 
قتصادي بمراقبة السوق المستقلة وتخويلها مهام تتلاءم مع دور الدولة الجديد وهو ضبط القطاع الإ

ضي ئات بسلطة قمعية كانت من اختصاص القاـهيـذه الـل هـخويـما أدى إلى تـه، مـظيمــنــوت
 2الجنائي، واستبدال العقوبات الجنائية بالإدارية.

الأخيرة إلى دراسة فكرة هذه  (الفرع الأول)في سلطة العقاب إذ نتطرق في  أكثرن نبسط أويمكن 
سلطة  اختصاصفمضمونه مجال  (للفرع الثاني)، أما بالنسبة في الهيئات الإدارية المستقلة

 .الفرع الثالث()للدستور سلطة العقاب ومطابقتها  شروط ممارسة، بالإضافة إلى العقاب
 ولالفرع الأ 

 قتصاديفي المجال الإ فكرة سلطة العقاب في الهيئات الإدارية المستقلة
مخالفة القرارات سواء كانت  أوالعقوبات في حالة الإخلال بالالتزامات  هي سلطة فرض

لسلطات لا فردية، فالطابع الإلزامي للقرارات المتخذة من طرف هذه ا أوهذه القرارات تنظيمية عامة 
، ولكن هي ناتجة عن مجموعة الإجراءات المتضمنة عمل هذه الهيئات تستمد من النظام العام

 . المستقلة
قتصادي يعبر عن هدف أساسي منح سلطة العقاب للهيئات المستقلة في المجال الإ أنكما 

الفصل بين السلطة القمعية والضبط  أنويظهر لنا  إدارية،لجنائية بعقوبات هو استبدال العقوبات ا
فسلطات الضبط تتصدى مباشرة لكل خرق لقواعد القطاع  حالة،يتم بأية  أنقتصادي لا يمكن الإ

 العقوبات.المراد ضبطه بواسطة توقيع 

                                                           
 .072 .، صمرجع سابق "مفهوم السلطات الإدارية المستقلة"،راشدي سعيدة،  1
ث المجلة الأكاديمية للبحعيساوي عزالدين، " حول العلاقة بين هيئات الضبط المستقلة والقضاء: بين التنافس والتكامل"،  2

 . 600 .، ص6072، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 07، عدد العلمي
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 الفرع الثاني
 سلطة العقاب وأنواع العقوباتمجال تطبيق 

قتصادي الواردة سلطة العقاب ليشمل مختلف سلطات الضبط الإ يتسع مجال اختصاص
 في القانون الجزائري ونذكر من بينها:

جنة المصرفية التي تقوم بتوقيع الجزاء ما أقر به المشرع في إطار قانون النقد والقرض لل  
القيام من قانون النقد والقرض  720،722بعدة وسائل إجرائية حيث يمك نها بموجب المادتين 

بالإجراءات الأولية الوقائية المتمثلة في اللوم والإنذار بتقديم التفسيرات التي تهدف منها التصحيح 
والنهوض بوضعية المؤسسة إذا أخلت بقواعد حسن سلوك المهنة، أو أمرها باتخاذ جميع التدابير 

 التي من شأنها إعادة توازنها المالي وتصحيح أساليبها الإدارية.
إصدار عقوبات تتعدى  القرضمن قانون النقد و 722جنة بناء على نص المادة ن لل  كما يمك

وم والإنذار لتصل إلى حد إلغاء الإعتماد إذا خالف البنك أو المؤسسة المالية أحد الأحكام الل  
القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتسيير نشاطه، وبعقوبة تكميلية مالية، أو إصدار عقوبة مالية فقط 

 منه العقوبات التالية: 1ديلة عن الإثنين،ب
 ـــــ المنع من ممارسة بعض الأعمال أو غيرها من تقييد في ممارسة النشاط.

 ــــــ منع واحد أو أكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياتها لمدة معينة.
 ــــــ إنهاء مهام واحد أو أكثر من المقيمين.

 تعيين مدير مؤقت.ــــــ إمكانية 
فيفري سنة  02المؤرخ في  22-06بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم  وفي المجال المنجمي  

جراءات ذلك، نجد أن السلطات الممنوحة للهيئات  6006 المحدد لكيفيات منح السندات المنجمية وا 
 2ستفيد منها.المنجمية تتمثل في عقوبات الإنذار، التعليق أو سحب السند المنجمي من الم

 
                                                           

أعمال الملتقى الوطني حول قتصادي والمالي، حسين نوارة، الأبعاد القانونية لاستقلالية سلطات الضبط في المجال الإ 1
، 6001جامعة بجاية، ة الحقوق، ــــــماي، كلي 60-62يومي  قتصادي والمالي،في المجال الإ سلطات الضبط المستقلة

 .17 .ص
 .26 .قتصادي في الجزائر، مرجع سابق، صنداتي حسين، آليات الضبط الإ 2
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 أنواع العقوبات: 
بط المستقلة نوعين من العقوبات  والتي مالية  وعقوبات غيرمالية  وهي، عقوباتتوق ع سلطات الض 

  للحرية:غير سالبة  تبقى
 العقوبات المالية 

قد نص المشرع في و العقوبات المالية هي تلك التي تمس الذ مة المالية للش خص المخالف، 
 المنشئة لسلطات الض بط على أهليتها في اتخاذ عقوبات مالية.مختلف النصوص 

ومتناسب نجد المشر ع الجزائري نص في مجال المنافسة على نظام عقابي مالي تصاعدي 
 :مع طبيعة وحجم المخالفة، ونذكر من أهم هذه العقوبات ما يلي

المحقق  الأعمالبالمئة من رقم  01بمبلغ  02-02ـــ الممارسة المقيدة للمنافسة يعاقب عليها الأمر 
من هذا الأمر، وقد تم  22خلال السنة المالية الحالية من غير رسوم حسب المادة في الجزائر 

 ال.من رقم الأعم بالمئة 60لتصبح الغرامة بحد أقصى يقدر بـ  6008تعديل هذه المادة سنة 
ــــ في حالة عدم احترام هذه الأوامر والإجراءات الرامية إلى الحد من الممارسة المقيدة للمنافسة في 

 ألفالآجال المحددة، فيمكن لمجلس المنافسة الحكم بالغرامة التهديدية لا تقل عن مائة وخمسين 
 جزائري عن كل يوم تأخر.دينار 

 : ما يليالمشرع الجزائي لجنة ضبط الغاز والكهرباء معاقبة كل متعامل لا يحترم  أهلكما 
 ــــ القواعد التقنية للإنتاج والتصميم وتشغيل الربط.

 ـــــ القواعد التي تحدد الكيفيات التقنية والتجارية لتمويل الزبائن والتي تحتويها دفاتير الشروط. 
المعدل والمتمم  77-02من الأمر رقم  700وهذا حسب المادة من. ــــ قواعد الحماية والنظافة والأ

 1لقانون النقد والقرض.
  غير الماليةالعقوبات 

شد قسوة من العقوبات المالية تطبق أوهي  2،للحقوق يطلق عليها كذلك العقوبات السالبة 
 اعتبارية. أشخاصعلى الأشخاص الطبيعية وعلى المتعاملين بصفتهم 

                                                           
 .17-10ص. .رحموني موسى، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 1

2
ZOUAIMIA(R), Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économique : l’exemple du secteur 

financier, OPU, Alger, 2010, p.66. 
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السالبة للحقوق المطبقة على الأشخاص الطبيعية تطبق في القطاع البنكي إن العقوبات 
على مسيري بنوك وفي قطاع البورصة على الوسطاء في عمليات البورصة، وتتعلق هذه العقوبات 

العقوبات السالبة للحقوق والمتعلقة بالمتعاملين أي  أما، 1مؤقتة أوصفة كلية بحضر النشاط ب
حيث تعد هذه العقوبات من  عتماداشطة في السوق فتتمثل في سحب الا  الأشخاص الاعتبارية الن

حيث ترتب على المؤسسة المصرفية التي سحب الاعتماد منها استحالة استمرارها في  ،أخطرها
 قوبة أثرين:ممارسة الأعمال المصرفية، كون ان لهذه الع

ـــ توقيف البنك أو المؤسسة المالية من ممارسة النشاط المصرفي، لان رخصة الاعتماد هي التي 
 المصرفية. للأعمالممارسة الفعلية أكسبها الحق في ال
أو المؤسسة المالية  هو وضع البنك ؛دالمترتبة أيضا على سحب الإعتما الآثارــــ تصفية البنك من 

 .2قيد التصفية
لكن  الخاصة،عتماد للعديد من البنوك وفعلا قامت اللجنة المصرفية بتوقيع عقوبة سحب الا     

 .3لأي بنك عمومي الاعتمادلم تقم بسحب  أنهايؤخذ عليها 
 ثـــالـــثــرع الـــفــــال

 ة سلطة العقاب ومطابقتها للدستورشروط ممارس
استخلاصها من النصوص المنشأة تتمثل الشروط التي وضعها المشرع والفقه والتي تم 

 والمنظمة لهذه السلطات على اختلاف أنواعها وكذا طبيعتها القانونية، ومن بين شروطها نجد:
 يكون الجزاء الإداري سالبا للحرية ألا-أولا

حسب المجلس الدستوري الفرنسي، فإن السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة لا تمثل 
توقع عقوبات سالبة للحرية  أنهذه الهيئات لا يمكن  أنمساسا لمبدأ الفصل بين السلطات طالما 

 القضاءكالسجن أو الحبس، ففي هذه الحالة تكون الهيئات الإدارية قد اقتحمت مجالا كان يحتكره 

                                                           
 .01 .قتصادي بالحكم الراشد، مرجع سابق، صبوضبية محمد وعريوات راضية، علاقة الضبط الإ 1
حول سلطات  أعمال الملتقى الوطنيجنة المصرفية كجهة قمعية في المجال المسائلة المهنية للبنوك، طباع نجاة، الل   2

 .672 .، كلية الحقوق، جامعة بجاية، ص6001ماي 60-62، يومي قتصادي والماليالضبط المستقلة في المجال الإ
 .01، ص.قتصادي بالحكم الراشد، مرجع سابقعلاقة الضبط الإ بوضبية محمد وعريوات راضية، 3
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، فالقاضي 1العقابضي وسلطات الإدارة في مجال القرار يضع حدودا فاصلة بين سلطات القا وهذا
وحده من يملك سلطة توقيع عقوبات سالبة للحرية، وهذه الأخيرة هي الفاصل بين القاضي 

 2والإدارة.
 مطابقة سلطة العقاب للدستور-ثانيا

ن توقع ــلى مـر عـالغ الأثـل بـلى الأقـها عـول وةـقسـن الـوع مـنـردعية بــجزاءات الــتسم الــت
تحاط بطائفة من  أنحرمانا ولذلك وجب  أوعليه، وهي بذلك تمثل مساسا بأحد حقوقه إما انتقاصا 

الحماية من  أقصىالتي تحول دون الانحراف في تطبيقها ، وتكفل لمن يخضع لها الضمانات 
 لمجموعة من المبادئ إخضاعهاانين تحرس على التعسف في إنزالها ولذلك فإن الدساتير والقو 

غاية، فحسب المجلس الدستوري الفرنسي فإن هذه المبادئ لا تلتقي جميعها حول تحقيق هذه ال
نما يلزم توافرها بالنسبة لكل جزاء  تخص فقط العقوبات التي يحكم بها القضاء الجزائي فحسب، وا 

 3إلى جهة غير قضائية. بطبيعة ردعية حتى ولو عهد المشرع بسلطة توقيعه
من الأمر  27رية الممنوحة لمجلس المنافسة بمقتضى المادة سوفي الجزائر فإن سلطة التحقيق الق

المتعلق بالمنافسة لم يقابلها أي ضمانة من بين تلك التي أحاطت تلك الإجراء في القانون  02-02
حيث ما وجدت  استلامهاأو  الفرنسي المقرر الذي يعين مجلس المنافسة يمكنه فحص أية وثيقة

ومهما كانت طبيعتها وحجز المستندات، وهذه السلطات الاستثنائية تتم خارج رقابة القاضي 
 العادي.

 الثالثالمطلب 
 قتصاديسلطات الضبط الإستقلالية الرقابة القضائية كقيد على ا  

بة القضائية للرقاقتصادي إلى إثارة مسألة خضوعها دت فكرة استقلالية سلطات الضبط الإأ
تناقض مع مبدأ الإستقلالية، ويظهر تكريس المشرع الجزائري لمعالم  لما يشكله هذا الأخير من

الرقابة القضائية على نشاطات سلطات الضبط الاقتصادي من خلال نصوص تأسيسية، وبناء 
                                                           

عدد  ،مجلة الإجهاد القضائيعيساوي عزالدين "المكانة الدستورية للسلطات الإدارية المستقلة: مال الفصل بين السلطات"، 1
 .672، ص.6001، جامعة جيجل،00

 .28رحموني موسى، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص. 2
 . 672 .كانة الدستورية للسلطات الإدارية المستقلة: مآل الفصل بين السلطات "، مرجع سابق، صعيساوي عزالدين، "الم 3
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(، إضافة إلى تكييف سلطات الفرع الأولعلى ذلك نتناول الأعمال الخاضعة للرقابة القضائية )
، وكذلك موقف المجلس (الفرع الثاني) 07-98مع أحكام القانون العضوي رقم  قتصاديالإالضبط 

 .ثالث(الفرع الالدستوري من الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة )
 الفرع الأول

 قتصادي الخاضعة للرقابة القضائيةأعمال سلطات الضبط الإ
التي تمارسها سلطات الضبط المستقلة حسب طبيعة السلطات الممنوحة لها  الأعمالتتنوع 

 من بينها: 
منح المشرع الجزائري لهذه السلطات وسائل قانونية لتنظيم المجال الذي  التصرفات الانفرادية:-أولا

وتصرفات انفرادية تصدر عن إرادة السلطة  أعمالاأ نشأ من اجله، منها القرارات الإدارية باعتبارها 
 :ما يليالإدارية المنفردة والملزمة، دون الحاجة أو انتظار رضا الأشخاص المخاطبين بها. ومنها 

القرارات التنظيمية  إصدارإذ يمكن الإختلاف في طريقة ممارسة سلطة  :القرارات التنظيميةـــ أ 
غيرها في ممارسة هذه الأخيرة وذلك من خلال بحيث كل سلطة ضبط لها خصوصية تميزها عن 

 :ما يلي
  للاختصاص التنظيمي:المباشرة الممارسة 

القرارات التنظيمية لمجلس النقد والقرض حيث يمارس صلاحيات  إصدارمنح صلاحية 
هامة ذات تأثير مباشر على النظام المصرفي لما يقوم بتحديد السياسة النقدية والإشراف عليها 

 1ومتابعتها.
 إنشاءفبالنسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فتمنح تراخيص في 

خدمات البريد  لاستغلالالشبكات وتقديم خدمات خاضعة لنظام الرخص، وتمنح ترخيص كذلك 
المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية ، 022-6000من القانون رقم  28و21دة الماحسب 

 واللاسلكية.

                                                           
 .22قتصادي بالحكم الراشد، مرجع سابق، ص. بوضبية محمد وعريوات راضية، علاقة الضبط الإ 1
 ، المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق. 02-6000من القانون رقم 28-21انظر المواد  2
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الكهرباء للمنافسة  إنتاجأما فيما يخص لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز يخضع نشاط 
المتعلق بالكهرباء  071-6006من القانون  02وهذا ما أكدته المادة طبقا للتشريع المعمول به 

واستغلال منشاة جديدة اشترط القانون  إنشاءوتوزيع والغاز عبر القنوات، إلا انه ومن اجل 
 .والغازى رخصة والتي تعود صلاحية منحها للجنة ضبط الكهرباء الحصول عل

 عتماد أو سحبها.يعود اختصاص إصدار قرارات فردية مثل منح رخص الا   ــ القرارات الفردية:ب 
قتصاديين المعينين بالذات عكس توجه هذه القرارات للمتعاملين الإلأغلب سلطات الضبط حيث  

 .في طياتها قواعد عامة ومجردة لا تخاطب الأشخاص بذاتهم القرارات التنظيمية التي تحمل
 ي لإجراءات قضائية خاصة ومتباينةقتصادـــ خضوع سلطات الضبط الإ ثانيا

تختلف من سلطة لأخرى فباستقراء  تخضع منازعات سلطات الضبط لإجراءات خاصة
 كما يظهر هذا الأخيرد قراراتها، نجد تباينا في تقديم الطعن ض حيث مختلف النصوص التأسيسية

 2في موقف المشرع في تحديد مواعيد فصل القضاء المختص في القضايا المطعون فيها.
 قتصاديالإتباين إجراءات تقديم الطعن في قرارات سلطات الضبط ــــ أ

المشرع الجزائري موقفا موحدا فيما يخص إجراءات تقديم الطعن ضد القرارات  يتبنلم 
الصادرة عن السلطات الضبطية حيث يعرف تذبذبا فيما يتعلق بمواعيد الطعن وكيفية تقديم 

لسلطات الضبط بإمكانية الطعن في قراراتها أمام مجلس المؤسسة الطعن، وتعرف أغلب القوانين 
ين كيفية إجراء هذا الطعن مما يدفعنا لتطبيق القواعد العامة المتعلقة بقانون لم تب أنهاالدولة إلا 

يرفع بموجب عريضة مكتوبة وموقعة  أنيجب الإجراءات المدنية والإدارية أين نجد أن الطعن 
وجوبا من طرف محامي معتمد أمام مجلس الدولة وذلك تحت طائلة عدم القبول وفقا للمادتين 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تستثني الدولة والبلدية والولاية  862و 802
 3والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

 
                                                           

 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق. 07-06من القانون رقم  02المادة  1
 .22ــــــ21ص. .، ص، مرجع سابققتصادي بالحكم الراشدعلاقة الضبط الإبوضبية محمد وعريوات راضية،  2
، المتضمن قانون 6008فيفري 62الموافق لـ  7069صفر 78المؤرخ في  09-08رقم من قانون 802/862انظر المواد  3

 .6008، صادر في 67ج.ر، عدد المدنية والإدارية،  الإجراءات
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 الدولة في الطعند فصل مجلس ـــ تباين ميعاب 
إن تمعننا في النصوص القانونية المنشاة لسلطات الضبط المستقلة يظهر لنا تذبذب موقف 
المشرع الجزائري في تحديد مواعيد فصل مجلس الدولة في القرار المطعون فيه حيث اوجب عليه 

ومراقبة عمليات الفصل خلال مدة زمنية معينة في بعض القرارات الصادرة عن لجنة تنظيم 
جنة المطعون فيها في أجل الفصل في قرارات الل   70-92البورصة، فقد ألزم المرسوم التشريعي 

أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيله في القرارات المتعلقة برفض الإعتماد أو تجديده كما يجب 
 1البت في قرارات الغرفة التأديبية في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسجيله.

 الفرع الثاني
 89/11نون العضوي رقم تكييف سلطات الضبط الاقتصادي مع أحكام القا

بما أن سلطات الضبط المستقلة تحمل من المميزات ما يجعلها سلطات إدارية، فهي 
 الأخرى تخضع لرقابة القضاء الإداري عن طريق مجلس الدولة.

ة بالقدر الذي يسمح بدمجها هل أحكام القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة واضح
 ضمن السلطات التي تخضع لرقابته؟

بأن المشرع فرض  3يقول الأستاذ عمار بوضياف قبل التعديل 092وبتحليل نص المادة  
عرض منازعات السلطات المركزية للدولة كالوزرات والهيئات العمومية الوطنية كالمجلس الشعبي 

ة وغيرها من الهيئات الوطنية المستقل ،جتماعيوالإقتصادي الوطني ومجلس الأمة والمجلس الإ
الطابع الوطني على مجلس  مثل المنظمة الوطنية للمحامين، وغيرها من الهيئات العمومية ذات

 ، ويمكن القول بأن هذا القانون له دور في إخضاع سلطات الضبط للرقابة القضائية.الدولة

                                                           
 .21-28ص. .سابق، ص قتصادي بالحكم الراشد، مرجعبوضبية محمد وعريوات راضية، علاقة الضبط الإ 1
-قبل تعديلها تنص على ما يلي: " يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:  07-98من القانون العضوي  09المادة  2

الطعون بالإلغاء مرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية 
الطعون الخاصة بالتفسير ومدى مشروعية القرارات التي ستكون نزاعاتها من  –هنية الوطنية. الوطنية والمنظمات الم

 ختصاص مجلس الدولة".  ا  
 .792، ص.6002عمار بوضياف، النظام القانوني الجزائري، دار الريحانة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر،  3
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ي رقم المعدل والمتمم بالقانون العضو  07-98أما بالعودة إلى أحكام القانون العضوي رقم 
: " يختص مجلس الدولة كدرجة أولى ما يليمنه التي تنص على  091وبالتحديد المادة  77-72

الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن وأخيرة، بالفصل في دعاوي 
ويختص أيضا  الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية

لة له بموجب نصوص خاصة".   بالفصل في القضايا المخو 

/ ر.م 06المجلس الدستوري في رأيه رقم غير أن استعمال عبارة "نصوص خاصة" أثارت 
ى " نصوص ـالة إلـدولة بالإحــلس الــرى لمجــات أخــاد اختصاصــحيث اعتبر اعتم 77.2د/
ة"، بدون تحديد طابع ومضمون هذه النصوص إغفالا من المشرع العضوي لمجال ـاصـخ

إختصاصه، بذلك اشترط الأخذ بهذه المادة بتحفظ، وقدم شرطين لقبول اختصاص مجلس الدولة 
 وهما: بموجب نصوص خاصة 

 ـــ أن تكون عبارة " نصوص خاصة " المستعملة من المشرع تكتسي نفس طابع القانون وموضوع
 الإخطار.

  ـــ أن يكون موضوعه ذو علاقة بهذا القانون العضوي. 
السلطات الإدارية المستقلة لا يمكن تكييفها بأنها منظمات مهنية وطنية، لأن المشرع  إن  
التنظيمات الوطنية المهنية الخاصة والمنظمة على شكل: لجنة وطنية، غرفة أو مجلس يقصد بها 

الموثقين...( ولا تعتبر كذلك سلطات إدارية مركزية، لأن السلطات وطني )كالأطباء، المحاسبين، 
الإدارية المركزية يقصد بها الإدارة المركزية للدولة المكونة من مجموعة السلطات التي تشكل 

 عكس السلطات الإدارية المحلية.  السلطة التنفيذية، وهي

                                                           
، يتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج.ر، عدد 7998اي م 20المؤرخ في  07-98القانون العضوي رقم  1

، ج. ر، عدد 6077جويلية  69، مؤرخ في 72-77معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم  7998جوان  07، صادر في 21
 .  6077أوت  02، صادر في 02

راقبة مطابقة القانون العضوي ، يتعلق بم6077جويلية  02، مؤرخ في 77م د/ / ر.06رأي المجلس الدستوري رقم  2
والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  7998ماي  20المؤرخ في  07-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 

 .6077، لسنة 02وعمله للدستور، ج.ر، عدد 
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كان له دور في إخضاع سلطات الضبط ، 071-98القانون العضوي رقم  قول أن  يمكن ال    
يجاد أساس لتدعيمها، وذلك بتضمن نص المادة  منه مفهوم يحتوي  09للرقابة القضائية وا 

ذا قارننا القانون العضوي رقم السلطات الإدارية المستقلة وهو مفهوم الهيئات الوطنية العمومية.  وا 
قوى درجة قانونية يمكن التمسك به على وأأبالقوانين التأسيسية لسلطات الضبط، نجده  98-07

كأساس للرقابة القضائية على هذه السلطات، كل قوانين التأسيسية ماهي إلا  قوانين عادية تأتي في 
    .2ترتيب القوانين بعد القانون العضوي

 الفرع الثالث
 سلطات الضبط المستقلةتوري من الرقابة القضائية على المجلس الدس موقف

بط المستقلة إلى إثارة النقاش حول مسألة خضوعها للرقابة أد ت فكرة  استقلالية سلطات الض 
، فكثر الحديث عن تمتع هذه ستقلاليةالا  مما يشكله هذا الخضوع من تناقض مع مبدأ  القضائية،

 السلطات بالحصانة القضائية.
لم يفصل المجلس الدستوري الجزائري لحد الآن في مسألة دستورية سلطات الضبط  

المستقلة، فالأمر لا يختلف عن خضوعها للرقابة القضائية، والبحث عن الأساس الدستوري لهذه 
الرقابة يعود إلى أحكام الدستور من جهة، وبمقارنة مختلف النصوص التشريعية الأخرى بأحكام 

طابقهما من جهة أخرى، فإذا كنا قد سلمنا بالأساس التشريعي لمبدأ الرقابة الدستور ومدى ت
قتصادي، فإن ذلك لا يتحقق بالنسبة للأساس القضائية على نشاطات السلطات الضبط الإ

 3حكام الدستور.أالدستوري إلا إذا كانت هذه النصوص تتطابق مع 
 
 

                                         
  

                                                           
دل ومتمم، ، يتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، مع7998ماي  20، مؤرخ في 07-98قانون عضوي رقم  1

 مرجع سابق.
 .02ـــ02ص. .رحموني موسى، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 2
 .22-26.ص. رحموني موسى، مرجع نفسه، ص 3
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 الثاني الفصل خلاصة
تعتبر السلطات الإدارية المستقلة والمسماة كذلك سلطات الضبط مؤسسات جديدة من 
جهاز الدولة، حيث لم يظهر هذا النوع من السلطات في القانون الإداري الجزائري إلا في بداية 

طريقة التسعينات، وتجدر الإشارة إلى أنه ليس لها نظام موحد إذ نجد اختلاف من حيث تكوينها و 
وذلك يظهر من سلطة إلى أخرى، ضف إلى  ستقلاليتهاا  تعيين أعضائها، وكذا الطرق التي تؤمن 

، وتختلف طريقة 1ذلك أن من بينها من تتمتع بالشخصية المعنوية وعلى عكس البعض منها
ك الإنشاء بالإحالة إلى إنشائها ومدى كونها من اختصاص التشريع أي الإنشاء بالقانون وكذل

كس الإدارة ـة فهي عـوصاية الإداريـرئاسية ولا للـتخضع لا للسلطة ال لا أنهاحيث  التنظيم،
تقليدية، إذ تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية سواء عن السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ـال

 قتصادي.لكنها تخضع للرقابة القضائية، وتتمثل مهامها في ضبط القطاع الإ
يح العبارة، لكن الإشكال الإداري لهذه الأجهزة لا شك فيه، إذا نص المشرع بصر أما الطابع 

يطرح فيما يخص السلطات الأخرى وذلك من خلال التسميات حيث تختلف من هيئة لأخرى 
 حسب نوعية التكييف الصريح من طرف المشرع، كما منح لها اختصاصات متنوعة منها تنظيمية

 .دال العقوبات الجنائية بالإداريةلية والغير المالية، أي استبفي الماوأخرى عقابية تتمثل  ورقابية
وفي النهاية تبقى فكرة استقلالية سلطات الضبط المستقلة مثيرة للجدل وذلك حول مسألة 

يبرز لنا تناقضا من حيث مبدأ استقلاليتها، حيث لم يتوصل  خضوعها للرقابة القضائية، وهذا ما
 الجزائري إلى الفصل في دستورية هذه السلطات.المجلس الدستوري 

                                                           
 .771.، ص 6001 لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، لباد للنشر والتوزيع، الجزائر، 1
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وقع  التي عرفتها الجزائر خلال الثمانينات إلى إحداث قتصادية الكبيرة لقد أدت الأزمة الإ
السياسية للبلاد، نتج عنه ظهور تحولات قتصادية و جتماعية، الإالحياة الإكبير على كل جوانب 

رهانات متعددة مفادها قتصاد الوطني الجزائري، من خلال وضع هذه الأخيرة أمام جذرية مست الإ
قتصادي، و باختيار قتصادية بتحديد الخيارات الإستراتجية المساعدة على التفتيح الإإزالة الحدود الإ

للتغيرات العميقة و الجوهرية التي  الاستجابةالطابع الإداري ذو المنهج الحديث الأكثر ملائمة بغية 
ائرية إلى ضرورة إعادة النظر في مكانتها على هذا ما دفع بالدولة الجز      عرفتها كل القطاعات.

قتصاد الوطني بتحرير المستوى الداخلي و الخارجي، انطلاقا من إعادة ضبط مجال تدخلها في الإ
 .قتصاديةقتصادي، القائم على مبدأ المنافسة الحرة لتنظيم الحياة الإالنشاط الإ

فهي  ير عن أزمة دولة الرعاية،قتصادية المتتابعة ما هي إلا تعبهذه الإصلاحات الإ إن  
قتصادية، إلى دولة نتقال من دولة متدخلة التي تضمن التدبير المباشر للأنشطة الإتتضمن الإ

قتصاديين ولكنها في المقابل تقتصر فرض مجموعة من ضابطة التي لا تحل محل الفاعلين الإ
الدولة  باستيعاو  قتصادي،الإفي هذا السياق و  قواعد اللعبة والسعي إلى التنسيق بين أنشطتهم.
قتصادي عادة النظر في الدور الإساهم في إ لمجموعة من المعطيات التي حددتها المنافسة،

 ـــــهو ما يسمى بلك ظهر مفهوم جديد لدور الدولة و و بذ قتصاد،طبيعة علاقتها بالإالمالي للدولة و و 
بالخصوص إذا  قتصادي،نشاط الإقتصادي مرتبط بمبدأ تحرير الفمصطلح الضبط الإ "،الضبط"

ة تعلق الأمر بما يسمى بصناعات الشبكة التي تتطلب إمكانيات بشرية و تكنولوجية غير متوفر 
قتصادي على الدولة كسلطة عامة ضمان نزاهة يفرض الضبط الإلدى مؤسسات الدولة العمومية، و 

 فرض مناخ خال من الاحتكارات.و  الممارسات التجارية،و شفافية 

سلطات إدارية  إنشاءهذا ما أدى بالدولة إلى اعتماد آليات مؤسسية حديثة تتمثل في و 
إذ تعتبر حديثة النشأة في القانون الجزائري مقارنة بنظرائه من التشريعات المقارنة خاصة  مستقلة،

ولها اختصاص تنظيمي وأخر  حيث تتمتع هذه السلطات بطبيعة قانونية خاصة، التشريع الفرنسي،
ولها  والاختصاص في حل النزاعات. منح الاعتمادات وكذا الاختصاص الرقابي والقمعي،في 

وأهم ما يميز هذه السلطات هو جمعها بين الخاصية الإدارية  استقلاليتها في اتخاذ القرارات،
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والاستقلالية، وهذا التعدد في الاختصاصات يسمح بالإشراف غلى قطاع النشاط بأكثر فاعلية نظرا 
 سك المحتمل بين تدخلاتها وقراراتها.للتما

يمكن أن تبقى قاصرة نسبيا عن  غير أن التجربة الجزائرية لسلطات الضبط تجربة حديثة،
التي و هذا بالنظر إلى طبيعة مقاربة المشرع لهذه السلطات و  تحقيق هذه الأهمية النظرية المرجوة،

حيث أن  يبقى تقليدا للتجربة الفرنسية، إلا أنه بالرغم من حرصه على تفعيل دورها كواقع ملموس،
قتصادي في إبراز تواجدها على الواقع العملي يثبت الصعوبات التي تتلقاها سلطات الضبط الإ

طبيعة مقاربة المشرع حداثتها و و عليه، فان التجربة الجزائرية و بالنظر إلى  قتصادية،الساحة الإ
ه السلطات في النظامين الإداري أكبر لمكانة هذ السلطات العمومية لها تبقى بحاجة إلى تعزيزو 

إضافة إلى نقل كلي لصلاحيات الضبط  ، من خلال ضمانات استقلال حقيقية،والاقتصادي
لفائدتها. بالإضافة إلى ذلك فهي بحاجة إلى توحيد أو تقريب أكبر لأنظمتها القانونية وقواعد 

بمنازعاتها، وهو تقريب من شأنه توحيد هذه تنظيمها وسيرها، وكذا النظام الإجرائي المتعلق 
               .السلطات كفئة قانونية أصلية، كما يساهم في العمل على تسهيل نظامها الإجرائي والعملي
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المجلة النقدية للقانون والعلوم جلال مسعد محتوت، "مدى استقلالية وحياد مجلس المنافسة "،  .2
-001ص ص. ،0229، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 20عدد ، السياسية

020. 
جنحة استغلال معلومات امتيازية في البورصة بين اختصاص القاضي لحمليل نوارة، لجنة،"  .4

، كلية الحقوق، 20عدد  المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،وسلطة ضبط السوق المالية"، 
 .122-111ص ص. ،0222،تيزي وزوجامعة مولود معمري، 

المجلة صبايحي ربيعة، " حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق"،  .2
، ص 0229، كلية الحقوق، جامعة تيزي وز، 21، عدد النقدية للقانون والعلوم السياسية

 .022-009ص.
المجلة الأكاديمية للبحث الدين، ضبط المرافق العامة: نموذج مرفق المياه، عيساوي عز  .2

 .118-99ص ص. ،0212، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 20، عدد القانوني
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عيساوي عزالدين "المكانة الدستورية للسلطات الإدارية المستقلة: مال الفصل بين السلطات"،  .2
 .000-024.، ص ص0222، جامعة جيجل،24، عدد مجلة الإجهاد القضائي

عيساوي عزالدين "حول العلاقة بين هيئات الضبط المستقلة والقضاء: بين التنافس والتكامل"،  .8
-028ص. ، ص0212، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 21، عدد المجلة الأكاديمية للبحث العلمي

021. 
 المجلة النقدية للقانون، «كايس شريف، " استقلالية مجلس النقد والقرض بين النظرية والتطبيق .9

-21، ص ص.0212، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،0، عدد والعلوم السياسية
42. 
 .02-22ص ص. ،0221، 21، عدد مجلة إدارةلباد ناصر، "السلطات الإدارية المستقلة "،  .12
نقدية للقانون المجلة ال نبالي فطة، "المفهوم الاقتصادي والقانوني لفكرة إزالة التنظيم"،-معاشو .11

، ص 0222، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،21عدد والعلوم السياسية،
 .198-120ص.

 :المداخلات-ب
أعمال الملتقى أرزيل الكاهنة " دور لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط سوق التامين "،  .1

، كلية ماي 04-02، يومي الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
 .0222الحقوق جامعة بجاية، 

أيت وازو زاينة، "دراسة نقدية في سلطات الضبط المستقلة، في شرعية سلطات الضبط  .0
، قتصادي والماليأعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإالمستقلة "، 

 .0222ماي، كلية الحقوق، جامعة بجاية ، 04-02يومي 
، دراسة حالة لجنة تنظيم "نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة"بن زيطة عبد الهادي،  .2

، اعمال الملتقى ومراقبة عمليات البورصة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
ي، كلية الحقوق، جامعة بجاية، قتصادي والمالالوطني حول سلطات ضبط المستقلة في المجال الإ

 .0222ماي، 04-02ي يوم
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أعمال بولخضرة نورة، " الإندماج المصرفي ما بين اللجنة المصرفية ومجلس المنافسة "،  .4
 04-02، يومي قتصادي والماليالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإ

 .ماي، كلية الحقوق، جامعة بجاية
تومي نبيلة وعبد الله ليندة، السلطات القمعية للجنة المصرفية عند اخلال البنوك بإجراءات  .2

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال التصدي لتبييض الأموال، 
 .0222ماي،  04-02، كلية الحقوق، جامعة بجاية، يومي قتصادي والماليالإ
مجلس المنافسة الجزائري في ضبط السوق وتوجيه سلوك  جلال مسعد، مداخلة حول دور .2

 .0212فيفري ،   2قتصاديين، جامعة تيزي وزو، في يومالاعوان الإ
شكالية الإستقلالية،  .2 أعمال الملتقى الوطني حول حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة وا 

ماي، كلية الحقوق،  04-02، يومي قتصادي والماليالسلطات الإدارية المستقلة في المجال الإ
 .0222جامعة بجاية،

حسين نوارة، الأبعاد القانونية لاستقلالية سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي،  .8
-02يومي  قتصادي والمالي،في المجال الإ أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة

 .0222ماي، كلية الحقوق، جامعة بجاية،  04
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات دة، " مفهوم السلطات الإدارية المستقلة "، راشدي سعي .9

ماي، كلية الحقوق، جامعة  04-02، يومي قتصادي والماليالضبط المستقلة في المجال الإ
 .0222بجاية، 

أعمال الملتقى طباع نجاة، اللجنة المصرفية كجهة قمعية في المجال المسائلة المهنية للبنوك،  .12
ماي، كلية  04-02، يومي قتصادي والماليالوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإ

 .0222الحقوق، جامعة بجاية ،
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط عسالي عبد الكريم، لجنة ضبط الكهرباء والغاز،  .11

جامعة بجاية،  ماي، كلية الحقوق، 04-02، يومي قتصادي والماليالمستقلة في المجال الإ
0222. 
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أعمال الملتقى فتحي وردية، "وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة"،  .10
ماي، كلية  04-02، يومي الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي

 .0222الحقوق، جامعة بجاية، 
"آلية للإنتقال من الدولة المتدخلة على الدولة :نزليوي صليحة، سلطات الضبط المستقلة .12

، قتصادي والماليالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإ عمالأالضابطة 
 .0222ماي، كلية الحقوق، جامعة بجاية،  04-02يومي 
                                                                                   القانونية:                                                          النصوص-رابعا
 :اتيرالدس أ_
  المؤرخ في 18-89، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فيفري  02دستور ،

 )ملغى(.1989، لسنة 29، ح ر عدد 1989فيفري 08
  ،92الصادر بموجب المرسوم الرئاسي، رقم دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-

، متمم بالقانون 1992ديسمبر  8، صادر في 22، ج.ر عدد 1992ديسمبر 2مؤرخ في  428
معدّل  ،0220أفريل 14، صادر في 02، ج. ر عدد0220أفريل  12مؤرخ في  22-20رقم 

، صادر في 22عدد ج.ر ،0228نوفمبر 12، مؤرخ في 19-28بموجب القانون رقم 
 ،14عدد ، ج.ر0212مارس  2مؤرخ في  21-12، والمعدل بالقانون رقم 0228نوفمبر12

 .0212مارس 2صادر في 
 :التشريعية النصوص-ب
 يتعلق باختصاص مجلس الدولة 1998ماي  22المؤرخ في  21-98عضوي رقم  قانون ،

معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم  1998جوان  21، صادر في 22وتنظيمه وعمله، ج.ر، عدد 
 . 0211أوت  22، صادر في 42، ج. ر، عدد 0211جويلية  09، مؤرخ في 11-12
  20يتعلق بالإعلام، ج.ر، عدد ، 0210جانفي  10، مؤرخ في 22-10قانون عضوي رقم ،

 .0210-21-12صادر في 
  المتعلق بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها  ،1982أوت  22مؤرخ في  ،22-82قانون رقم

 ملغى() .1982-28-22، بتاريخ 22وبالتوزيع العمومي للغاز، ج.ر عدد
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  سات ، يتضمن القانون التوجيهي للمؤس1988جانفي  10مؤرخ في  21-88قانون رقم
 .1989جويلية  19، صادر في 20 العمومية الإقتصادية، ج.ر، عدد،

  صادر في  09، يتعلق بالأسعار، ج.ر، عدد 1989ماي  22مؤرخ في  10-89قانون رقم
 )ملغى(.1989جويلية  19
  صادر في 14، يتعلق بالإعلام، ج.ر عدد 1992أفريل  22مؤرخ في  22-92قانون رقم ،

 ، المؤرخ12-92، بموجب المرسوم التشريعي 1992هذه الهيئة في  ، )ملغى(، وقد تم حل1992
، 1992أفريل  22، مؤرخ في 22-92، يخص بعض أحكام القانون رقم 1992أكتوبر  02في 

 .1992أكتوبر  02، صادر في 29يتعلق بالإعلام، ج.ر، عدد 
  11-22بالأمر ، يتعلق بالنقد والقرض، ملغى 1992أفريل  14مؤرخ في  12-92قانون رقم 

، 0222أوت  02، صادر في 20، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر، عدد 0222أوت  02المؤرخ في 
، يتضمن قانون المالية التكميلي 0229جويلية  00، مؤرخ في 21-29معدل ومتمم بالقانون رقم 

 02، مؤرخ في 24-12، وبالأمر رقم 0229-22- 02صادر في  44، ج.ر عدد 0229لسنة 
 .0212، 29-21، صادر في 22، ج.ر، عدد 0212أوت 
  يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج.ر، 1992ماي 02، مؤرخ في 12-92مرسوم تشريعي رقم ،

، 1992جانفي  12، مؤرخ في 12-92، معدل ومتمم بالأمر رقم 1992صادر سنة  24عدد 
، ج.ر، 0222فيفري  12، مؤرخ في 24-22، وبالقانون رقم 1992صادر سنة  22ج.ر، عدد 

 .0222، صادر سنة 11عدد 
  1992لـ  29، يتعلق بالمنافسة، ج.ر، عدد 1992جانفي  02، مؤرخ في 22-92أمر رقم ،

، صادر 42، يتعلق بالمنافسة، ج.ر، العدد 0222جويلية  19مؤرخ في  22-22ملغى بالأمر 
 ، ج.ر،0228-22-02، مؤرخ في 10-28، معدل ومتمم بالقانون رقم 0222-22-02في 
-28- 12، مؤرخ في 22-12، معدل ومتمم بالقانون رقم 0228-22-20صادر في  22عدد 

 .0212-28-18، صادر في 42، ج.ر، عدد 0212
  ج.ر، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، 1992أوت 02الموافق ل 00-92الأمر رقم ،

 .1992سبتمبر  2، صادر بتاريخ 48عدد رقم 
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  الموافق ل 00-92، يعدل ويتمم الأمر رقم 1992مارس 19 ؤرخ فيالم 10- 92امر رقم ،
مارس 19، صادر بتاريخ 12أوت، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج ر عدد 02

1992. 
  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 0222أوت  22مؤرخ في  22-0222قانون رقم ،

، معدل بالقانون رقم 0222-28-22ي ، صادر ف48والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج.ر، عدد 
، 82، ج.ر، عدد 0222، يتضمن قانون المالية لسنة 0222ديسمبر  02مؤرخ في  22-04

ديسمبر 22مؤرخ في  12-14، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 0222ديسمبر  02صادر في 
 .0214ديسمبر  21، صادرة في 28، ج.ر، عدد 0212يتضمن قانون المالية لسنة  0214

  22، ج.ر عدد اجميتضمن القانون المن 0221جويلية  22مؤرخ في  10-21قانون رقم 
 0222مارس  21مؤرخ في  20-22معدل ومتمم بموجب الأمر  0221جويلية  24صادر في 
 04مؤرخ في  22-14معدل ومتمم بالقانون رقم  0222مارس  22صادر في  12ج.ر عدد 

 .0214مارس  22صادر في  18دد يتضمن قانون المناجم، ج.ر ع 0214فيفري 
  يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 0221أوت  02المؤرخ في  24-21الأمر رقم ،

 .0221، لسنة 42والإقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج.ر، العدد 
  وزيع الغاز بواسطة القنوات، ، يتعلق بالكهرباء وت0220فيفري  2مؤرخ في  21-20قانون رقم

مؤرخ في  12-14، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 0220فيفري  2 صادر في 8عدد  ج.ر،
 21صادر في  28عدد  ،، ج.ر0212يتضمن قانون المالية لسنة  0214ديسمبر سنة  22

 .0214ديسمبر 
  ج.ر، 0222، يتضمن قانون المالية لسنة 0220-10-04، مؤرخ في 11-20قانون رقم ،

 .0220-10-02، صادر في 82عدد 
  42يتعلق بالمنافسة، ج.ر، العدد  0222جويلية  19المؤرخ في  22-22الامر رقم ،

 . 0222جويلية  02الصادرة في 
  لسنة  20، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر، العدد 0222أوت  02، مؤرخ في 11-22الأمر رقم

، المتضمن قانون المالية 0229جويلية  00المؤرخ في  21-29، معدل ومتمم بالأمر رقم 0222
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أوت  02المؤرخ في  24-12، وبالأمر رقم 0228لسنة  44، ج.ر، العدد 0229لي لسنة التكمي
 . 0212، لسنة 22، ج.ر، العدد 0212

  22، المتعلق بالمحروقات، ج.ر، عدد 0222أفريل  08مؤرخ في  22-22قانون رقم ،
، لسنة 48، ج.ر، عدد 0222جويلية 09، المؤرخ في 12-22المعدل والمتمم بالأمر رقم 

0222. 
  صادر في 22، يتعلق بالمياه، ج.ر، عدد 0222أوت  24مؤرخ في  10-22قانون رقم ،

، 24، ج.ر، عدد 0228جانفي  02، مؤرخ في22-28، المعدل بالقانون رقم 24-29-0222
جويلية  00، مؤرخ في 20-29، والمعدل والمتمم بالأمر رقم 0228-21-02الصادر في 

، مؤرخ في 222-28، مرسوم تنفيذي رقم 0229-22-02، صادر في 44، ج.ر، عدد 0229
، يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه 0228سبتمبر  02

 .0228-29-08، صادر في 22وعملها، ج.ر، عدد 
  مؤرخ في 22-92، يعدل ويتمم الأمر رقم 0222فيفري  02، مؤرخ في 24-22قانون رقم ،

، تصحيح في 0222-22-10، صادر في 12يتعلق بالتأمينات، ج.ر، عدد ، 1992جانفي  02
، يتعلق بقانون 21-12، معدل ومتمم بالأمر رقم 0222-24-02، صادر في 02ج.ر، عدد 

، مرسوم تنفيذي رقم 0212-28-09، صادر في 49، ج.ر، عدد 0212المالية التكميلي لسنة 
نة الإشراف على التأمينات، ج.ر، عدد ، يحدد مهام لج0228أفريل  29، مؤرخ في 28-112
 .0228-24-12، صادر في 02
  28، صادر في 14، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر، عدد 21-22قانون رقم 

ن صادر 22، ج.ر، عدد 0212-28-02، مؤرخ في 22-12، متمم بالأمر رقم 0222مارس 
، ج.ر، 0211-28-20خ في ، مؤر 12-11، معدل ومتمم بالقانون رقم 0212-29-21في 
 .0211-12-12صادر في  44عدد 
  يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة 0222مارس  21المؤرخ في  21-22الأمر رقم ،

 .0222لسنة  12ببعض المناصب والوظائف، ج.ر، العدد 
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  تضمن ، الم0228فيفري  02، الموافق ل 1409صفر  18المؤرخ في  29-28قانون رقم
 .0228، صادر في 01، ج.ر، عدد لإجراءات المدنية والإداريةقانون ا

  مؤرخ 22-82، يعدل ويتمم القانون رقم 0228جويلية  02، مؤرخ في 12-28قانون رقم ،
أوت  22، صادر في 44، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج.ر، عدد 1982فيفري  12في 

0228. 
  المؤرخ في  21-22يتمم القانون رقم يعدل و  0210فيفري  12مؤرخ في  20-10الامر رقم

والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر عدد  0222فيفري  22
 .0210فيفري  12صادر في  28
  يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج.ر، 0214فيفري  04، مؤرخ في 24-14قانون رقم ،

 .0214مارس  02، صادر في 12عدد 
 :التنظيمية النصوص-ج
  يتضمن التصديق بتحفظ على  0224أفريل  14مؤرخ في  108-24مرسوم رئاسي رقم

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك، يوم 
  .02، ج.ر، عدد 0222أكتوبر  21
  ء جميع الأحكام التنظيمية التي ، يتضن إلغا1988أكتوبر  18الموافق لـ ، 021-88مرسوم

تخول المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط إقتصادي أو احتكار 
 .1988أكتوبر  19، صادر في 40التجارة، ج.ر، عدد 

  المتضمن نشاطات صنع 0224أكتوبر  18المؤرخ بتاريخ  221-24مرسوم تنفيذي رقم ،
س  .0224أكتوبر 18، الصادر في 22ترادها وتوزيعها، ج.ر العدد المواد التبغية وانتاجها وا 

 :المجلس الدستوري ءراآخامسا: 
  يتعلق بمراقبة 0211جويلية  22، مؤرخ في 11/ ر.م د/20رأي المجلس الدستوري رقم ،

ماي  22المؤرخ في  21-98مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 
، لسنة 42باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، ج.ر، عدد والمتعلق  1998
0211. 
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 :الوثائق سادسا:  
      بري نورالدين، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، السنة الثانية ماستر، تخصص  .1

 0212الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بجاية،  قانون    
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 ملخص

نتج عن الاصلاحات التي قتصادية و زائرية بعد الأزمة الإلقد تغير دور الدولة الج

قتصادي، فبعدما كانت قام بها المشرع الجزائري انسحاب الدولة من الحقل الإ

في تخلي  ويظهر ذلكدولة ضابطة،  أصبحتوالتسيير تستحوذ على وظائف الرقابة 

الضبط  مختلفة للضبط منها: وتبني أنواعالدولة عن ممارسة الوظائف الضبطية 

سلطات ضبط مستقلة خوّل لها المشرع ضبط  وكذلك إنشاء الضبط الذاتي، ،العفوي 

 .قتصادي والإعلاميوالاالمالي ذات أهمية في الجانب  وتنظيم قطاعات

Résumé  
Le rôle de l'Etat a changé après la crise économique en se retirant de la 

sphère économique suite an réformes apportées par le législateur. Après que 

l'Etat monopole les fonctions de contrôle et de gestions, il est devenu un Etat 

régulateur en adaptant plusieurs types de régulation ainsi qu’en instituant des 

autorités de régulation indépendante afin de réguler et d’organiser des 

secteurs importants dans le domaine financier, économique ou médiatique.  
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